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 ۲۰۱۹) المعدل ٤۲رقم ( المصريمعیار المحاسبة 
  القوائم المالیة المجمعة

 المعیار ھدف
یھدف ھذا المعیار الى وضع مبادئ لإعداد وعرض القوائم المالیة المجمعة عندما تسیطر منشأة  .۱

 على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى.

 تحقیق الھدف
 " فإن ھذا المعیار:۱الفقرة " فيلتحقیق الھدف الموضح  .۲

 )تس���یطر على واحدة أو أكثر من المنش���آت الأخرى (التابعة التيیتطلب من المنش���أة (الأم)  )أ(
 و أن تعد قوائم مالیة مجمعة؛

 والأساس للتجمیع؛  ھيیعرف مبدأ السیطرة ویعتبر أن السیطرة  )ب(
المستثمر  ر على المنشأةیوضح كیفیة تطبیق مبدأ السیطرة لتحدید ما إذا كان المستثمر یسیط )ج(

 و فیھا ومن ثم وجب علیة تجمیع المنشأة المستثمر فیھا؛
 یحدد المتطلبات المحاسبیة لإعداد القوائم المالیة المجمعة؛ و )د(
یعرف المنش��أة الاس��تثماریة ویحدد الاس��تثناء من تجمیع نوعیة محددة من الش��ركات التابعة  )ه(

 للمنشأة الاستثماریة.
ر المتطلبات المحاسبیة المتعلقة بتجمیع الأعمال وأثارھا على التجمیع بما لا یتناول ھذا المعیا .۳

) "تجمیع ۲۹رقم ( المصريراجع معیار المحاسبة شھرة الناتجة عن تجمیع الاعمال (ذلك ال في
 ).الأعمال"

 المعیار نطاق
باستثناء ما  -لى كل المنشآت كل منشأة أم أن تعد قوائم مالیة مجمعة. ویطبق ھذا المعیار ع على .٤

 : یلي
ما توافرت الشروط التالیة حالة أذا  فيلا تحتاج المنشأة الأم أن تعد قوائم مالیة مجمعة  )أ(

 :مجتمعة
منشأة وكة كلیاً أو جزئیاً لحد ذاتھا شركة تابعة ممل في ھيإذا كانت المنشأة الأم  )۱(

بمن فیھم من لیس لھم حق التصویت) عن عدم ملاكھا الآخرین (أخرى، وتم إبلاغ 
 ؛ وقیام المنشأة الأم بأعداد قوائم مالیة مجمعة ولم یعترضوا على ذلك

 فيتداولھا  إذا كانت أدوات الدین أو أدوات حقوق الملكیة للشركة الأم لا یتم )۲(
ذلك  فيبورصة محلیة أو أجنبیة أو خارج المقصورة بما بورصة أوراق مالیة (

 ؛ والأسواق المحلیة والإقلیمیة)
إجراءات لتقدیم  أي اتخاذ فيذا لم تقم المنشأة الأم بتقدیم قوائمھا المالیة ولم تشرع إ )۳(

نوع  أيجھة رقابیة أخرى بغرض إصدار  لأيتلك القوائم لھیئة الرقابة المالیة أو 
 ؛ والمالیة ببورصة أوراق مالیةمن انواع الأدوات 

التابعة لھا المنشاة المشار الیھا في  أو الوسیطةذا كانت المنشأة الأم النھائیة إ  )٤(
تعد قوائم مالیة مجمعة متوافقة مع معاییر المحاسبة  "۳" إلى "۱"الفقرات من 

المصریة ومتاحة للاستخدام العام في جمھوریة مصر العربیة، حیث یتم فیھا 
لشركات التابعة أو یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خلال الارباح والخسائر تجمیع ا

 وفقآً لھذا المعیار. 
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 ملغاة ب) (
 ملغاة ج) (

 التيمزایا للعاملین طویلة الأجل  نظم أيلخدمة أو مزایا نھایة ا لا ینطبق ھذا المعیار على نظم .أ٤
 مزایا العاملین. )۳۸رقم ( المصري ةمعیار المحاسبا ینطبق علیھ

قوائم مالیة مجمعة إذا كانت مطالبة وفقاً للفقرة  استثماریةلا تعد المنشأة الأم المتمثلة في منشأة  .ب٤
 " من ھذا المعیار بقیاس جمیع شركاتھا التابعة بالقیمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.۳۱"

 السیطرة
ما یحدد المستثمر فیھا)، أن ( بالمنشأة باطھارتطبیعة  النظر عنیجب على المستثمر، وبغض  .٥

 المنشأة المستثمر فیھا. تسیطر علىكانت  إذاإذا كان منشأة أم وذلك من خلال تقییم ما 
عوائد متغیرة من  -أو یحق لھ  -یسیطر المستثمر على المنشأة المستثمر فیھا عندما یتعرض  .٦

 سلطتھتلك العوائد من خلال  التأثیر علىالمنشأة المستثمر فیھا ولدیھ القدرة على  فيخلال تدخلھ 
 على المنشأة المستثمر فیھا.

فإن المستثمر یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا عندما وفقط عندما یكون للمستثمر  وبالتالي .۷
 :یليجمیع ما 

 ").۱٤" إلى "۱۰"السلطة على المنشأة المستثمر فیھا (راجع الفقرات من  )أ(
راجع ( المنش�����أة المس�����تثمر فیھا فيالعوائد المتغیرة من خلال تدخلھ  فيالتعرض أو الحق  )ب(

 ").۱٦" و "۱٥الفقرتین "
 التيالقدرة على اس�����تخدام س�����لطتھ على المنش�����أة المس�����تثمر فیھا للتأثیر على مبلغ العوائد  )ج(

 ").۱۸" و "۱۷“راجع الفقرتین ( یحصل علیھا منھا
الاعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقییم ما إذا كان یسیطر على  فيأن یأخذ  رالمستثمعلى  .۸

المنشأة المستثمر فیھا أم لا. وعلیھ أیضاً إعادة تقییم ذلك إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود 
" (راجع الفقرات ۷الفقرة " فيمتغیرات لواحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثلاثة المذكورین 

 ). "۸٥" إلى "ب۸۰من "ب
في  ذات العلاقةعندما یتعین على أثنین أو أكثر من المستثمرین أن یعملوا معاً لتوجیھ الأنشطة  .۹

وفى مثل ھذه  ،مستثمر فیھاال منشأةتلك البشكل مشترك على  ونیسیطرفھم  منشأة مستثمر فیھا،
فلا یمكن  تعاون الآخرین ـوحیث أنھ لا یمكن لمستثمر واحد توجیھ الأنشطة بدون  الحالات ـ

ویقوم كل مستثمر على حده بالمحاسبة عن  ،لمستثمر بمفرده السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا
ً لمعیار المحاسبة  في حصتھ ) "الترتیبات ٤۳رقم ( المصريالمنشأة المستثمر فیھا طبقا

ت شقیقة أو معیار شركا في الاستثمارات) " ۱۸رقم ( المصريأو معیار المحاسبة  المشتركة"
 ) " الأدوات المالیة" ".٤۷رقم ( المصريالمحاسبة 

 السلطة
یسیطر المستثمر على المنشأة المستثمر فیھا عندما یكون للمستثمر حقوق قائمة تعطیھ القدرة  .۱۰

 .المستثمر فیھاتؤثر على عوائد المنشأة  التيالحالیة على توجیھ الأنشطة المعنیة مثل الأنشطة 
السلطة واضحة فعلى سبیل  من خلال الحقوق. وفى بعض الأحیان تكون عملیة تقییم تنشأ السلطة .۱۱

عن  وحصريعندما یكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فیھا بشكل مباشر المثال 
، ویمكن تقییمھا ل أدوات حقوق الملكیة مثل الأسھمطریق حقوق التصویت الممنوحة من خلا

فى حالات أخرى تكون عملیة التقییم أكثر التصویت لھذه الأسھم. و بار حقوقالاعت فيبالأخذ 
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الاعتبار أكثر من عامل واحد، على سبیل المثال عندما تكون السلطة  فيتعقیداً وتتطلب الأخذ 
 التعاقدیة. الاتفاقیاتناتجة من واحد أو أكثر من 

لدیھ القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ـ السلطة حتى وإن لم یمارس  الذيیمتلك المستثمر ـ  .۱۲
تحدید  فيالتوجیھ بعد. ویساعد الدلیل على أن المستثمر یقوم بتوجیھ الأنشطة المعنیة  فيحقوقھ 

المستثمر فیھا أم لا. إلا أن مثل ھذا الدلیل لیس حاسماً  ثمر السلطة على المنشأةما إذا كان للمست
 المنشأة المستثمر فیھا. المستثمر علىتحدید سلطة  فيھ حد ذات في

ً أو بصورة منفردةإذا كان لإثنین أو أكثر حقوق حالیة تعط .۱۳ لتوجیھ السلطة  ي كل منھما معا
لدیھ القدرة الحالیة لتوجیھ الأنشطة الأكثر تأثیراً  الذي، فإن المستثمر الأنشطة المعنیة المختلفة

 لدیھ السلطة على المنشأة المستثمر فیھا. الذيفیھا ھو المستثمر على عوائد المنشأة المستثمر 
یكون للمستثمر السلطة على المنشأة المستثمر فیھا حتى إذا كانت المنشآت الأخرى لدیھا حقوق  .۱٤

، على سبیل المثال عندما توجیھ الأنشطة المعنیة فيتشارك  قائمة تمنحھم المقدرة الحالیة على أن
تثمر الذي یمتلك فقط حقوق حمایة یر ھام، وعلى الرغم من ذلك فإن المسیكون لشركة أخرى تأث

 وبالتالي" ۲۸ب" إلى "۲٦ب"ن اجع الفقرات مالمستثمر فیھا (ر لا یكون لھ سلطة على المنشأة
 فإنھ لا یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا.

 العوائد
 فيستثمر فیھا أو یكون لھ حقوق المنشأة الم فيیتعرض المستثمر للعوائد المتغیرة نتیجة تدخلھ  .۱٥

تدخلھ نتیجة أداء عن  الناجمةعوائد المستثمر  تختلفالعوائد، عندما یكون من المحتمل أن ھذه 
ً  الاثنانالمنشأة المستثمر فیھا. وقد تكون عوائد المستثمر إیجابیة فقط أو سلبیة فقط أو   .معا

، إلا أنھ سیطرة على المنشأة المستثمر فیھاواحد فقط ال على الرغم من أنھ قد یستطیع مستثمر .۱٦
، یسمح سبیل المثالالمستثمر فیھا. على  عوائد المنشأة فيلأكثر من طرف بالمشاركة  یسمح

أرباح أو توزیعات المنشأة  فيلأصحاب حقوق الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة بالمشاركة 
 المستثمر فیھا.

 الصلة بین السلطة والعوائد 
حال امتلاكھ السلطة على المنشأة  فيلا یسیطر المستثمر على المنشأة المستثمر فیھا فقط  .۱۷

ھذه العوائد،  فيیرة الناتجة من تدخلھ معھا أو امتلاكھ حقوقاً المستثمر فیھا وتعرضھ للعوائد المتغ
 فيبل عندما یكون أیضاً قادراً على استخدام سلطتھ في التأثیر على ھذه العوائد من خلال تدخلھ 

 المنشأة المستثمر فیھا.
القرارات أن یحدد ھل ھو أصیلاً أم  اتخاذمن  تمكنھیتمتع بحقوق  الذيعلى المستثمر  بالتاليو .۱۸

ً للفقرات من "ب  یسیطر علىیعد وكیلاً لا  فالمستثمر الذي، "۷۲" إلى "ب٥۸وكیلاً. ووفقا
 المنشأة المستثمر فیھا عند ممارسة حقوق اتخاذ القرارات المفوضة إلیھ.

 المتطلبات المحاسبیة
ات محاسبیة موحدة للمعاملات المماثلة سیاس باستخدامعلى الشركة الأم إعداد قوائم مالیة مجمعة  .۱۹

 الظروف المشابھة. فيوالاحداث الأخرى 
یبدأ تجمیع المنشأة المستثمر فیھا من تاریخ حصول المستثمر على السیطرة على المنشأة  .۲۰

 المستثمر فیھا ویتوقف عندما یفقد المستثمر السیطرة على المنشأة المستثمر فیھا.
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 إرشادات لإعداد القوائم المالیة المجمعة." ۹۳"ب" إلى ۸٦توضح الفقرات من "ب .۲۱

 حقوق الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة 
المجمع  الماليقائمة المركز  فيحقوق الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة  تعرض الشركة الأم .۲۲

 الشركة الأم. مساھميعن حقوق ملكیة  -بشكل منفصل  -ضمن بند حقوق الملكیة 
لا تؤدى إلى فقدان لسیطرة الأم  والتيالشركة التابعة  فيالشركة الأم نسب ملكیة  فيالتغیرات  .۲۳

مثال المعاملات مع المساھمین بصفتھم ( على الشركة التابعة ھي معاملات تتعلق بحقوق ملكیة
 ھذه).

" الإرشادات لمعالجة حقوق الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة ۹٦" إلى "ب۹٤توضح الفقرات "ب .۲٤
 القوائم المالیة المجمعة. في

 فقد السیطرة
 :ى الشركة الأمعندما تفقد الشركة الأم السیطرة على الشركة التابعة فعل .۲٥

لتزامات الخاص����ة بالش����ركة التابعة س����ابقاً من قائمة المركز المالي س����تبعاد الأص����ول والاا )أ(
 المجمع.

لاحقاً عن أي مبالغ متبقي في الش�����ركة التابعة س�����ابقاِ وتتم المحاس�����بة  اس�����تثمارأثبات أي  )ب(
ة. یعاد قیاس للشركة التابعة سابقاً وفقاً لمعاییر المحاسبة المصریة ذات الصل مستحقة من أو

. وتعتبر القیمة "(أ)۹۹ب"و  "(ب)۹۸ب"الحص�������ة المحتفظ بھا كما ھو مبین في الفقرات 
للأص����ل  الاعتراف الأولىالمعاد قیاس����ھا في تاریخ فقدان الس����یطرة ھي القیمة العادلة عند 

للاستثمار  الأعتراف الأولىعند  أو التكلفة) ٤۷المالي وفقاً لعیار المحاسبة المصري رقم (
 في شركة شقیقة أو مشروع مشترك إذا ما كان ذلك قابل للتطبیق.

سابقة  أو الخسائرالاعتراف بالأرباح  )ج( سیطرة ال سیطرة المرتبطة بحصص ال المتعلقة بفقد ال
 ."أ۹۹ب" إلى "۹۸ب"كما ھو مبین في الفقرات 

 " إرشادات المحاسبة عن فقد السیطرة على شركة تابعة.۹۹" إلى "ب۹۷توضح الفقرات من "ب .۲٦

 منشأة استثماریة تمثلما إذا كانت المنشأة  تحدید
والمنشأة الاستثماریة ھي  ،استثماریةمنشأة  تمثل المنشأة الأم أن تحدد ما إذا كانت علىیجب  .۲۷

 :التالیة مجتمعة تتوافر فیھا العناصر الأربعة منشأة
تحصل على الأموال من مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرین لغرض تقدیم خدمات إدارة  )أ(

 أولئك المستثمرین؛ إلىالاستثمار 
تستثمر تلتزم تجاه المستثمر أو المستثمرین فیھا بأن یكون الغرض من أعمالھا ھو أن  )ب(

لأجل العوائد من المكاسب الرأسمالیة، أو من دخل الاستثمار، أو من  –فقط  –الأموال 
 كلیھما؛

 قیس وتقیم أداء كل استثماراتھا تقریبا على أساس القیمة العادلة. ت )ج(
رقم سوق رأس المال  لكونھا خاضعة لقانون للرقابة المالیةلإشراف الھیئة العامة تخضع  )د(

 ولائحتھ التنفیذیة وتعدیلاتھما. ۱۹۹۲لسنة  ۹٥
 

 إرشادات التطبیق ذات العلاقة.  "م۸٥ب" إلى "أ۸٥ب"وتوفر الفقرات 
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، فإنھ یجب علیھا أن "۲۷"ند تقییم ما إذا كانت المنشأة تستوفي التعریف الموضح في الفقرة ع .۲۸
 تنظر فیما إذا كان لدیھا الخصائص القیاسیة للمنشأة الاستثماریة التالیة: 

 
 )؛"ع۸٥ب" إلى "س۸٥ب"لدیھا أكثر من استثمار (راجع الفقرتین  )أ(
 )؛"ق۸٥ب" إلى "ف۸٥ب"لدیھا أكثر من مستثمر واحد (راجع الفقرات  )ب(
 "ر۸٥ب"أطراف ذوي علاقة بالمنشأة (راجع الفقرتین  نیمثلو لدیھا مستثمرین لا )ج(

 )؛"ش۸٥ب"و
لدیھا حصص ملكیة في شكل أدوات ملكیة أو حصص مشابھة (راجع الفقرتین  )د(

 ). "ث۸٥ب" إلى "ت۸٥ب"
أن غیاب أي من تلك الخصائص القیاسیة لا یؤدي بالضرورة إلى عدم تأھل منشأة لیتم تصنیفھا 

المنشأة الاستثماریة التي لیس لدیھا جمیع ھذه الخصائص  علىب على أنھا منشأة استثماریة. ویج
من معیار المحاسبة المصري رقم  "أ۹"مطلوبا بموجب الفقرة  إضافیاالقیاسیة أن تعرض إفصاحا 

 ."عن الحصص في المنشآت الأخرى الإفصاح") ٤٤(

التي  الأربعةعندما تبین الحقائق والظروف أن ھناك تغیرات في واحد أو أكثر من العناصر  .۲۹
القیاسیة  أو الخصائص، "۲۷"موضحة في الفقرة  تشكل تعریف المنشأة الاستثماریة، كما ھي

، فإنھ یجب على المنشأة الأم أن تعید تقییم "۲۸"ھي موضحة في الفقرة  للمنشأة استثماریة، كما
 ا كانت ھي منشأة استثماریة. ما إذ

یجب على المنشأة الأم، التي تتوقف عن كونھا منشأة استثماریة أو أنھا تصبح منشأة استثماریة،  .۳۰
من التاریخ الذي حدث فیھ التغییر  –بأثر مستقبلي  –أن تقوم بالمحاسبة عن التغییر في وضعیتھا 

 ). "۱۰۱ب" إلى "۱۰۰ب"الفقرتین في الوضعیة (راجع 

  الاستثماریة: الاستثناء من التجمیع المنشآت
، لا یجوز للمنشأة الاستثماریة أن تقوم بتجمیع منشآتھا "۳۲"باستثناء ما ھو موضح في الفقرة  .۳۱

) عندما تكتسب السیطرة على منشأة ۲۹التابعة أو أن تطبق معیار المحاسبة المصري رقم (
الاستثمار في المنشأة التابعة بالقیمة أخرى. وبدلا من ذلك، یجب على المنشأة الاستثماریة قیاس 

 ).٤۷والخسائر وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (أالعادلة من خلال الارباح 
، عندما یكون لدى منشأة استثماریة منشأة تابعة "۳۱"على الرغم من المتطلب الوارد في الفقرة  .۳۲

ر الخدمات التي تتعلق لیست في حد ذاتھا منشأة استثماریة ولكن غرضھا الرئیسي ھو توفی
)، فإنھ یجب "ھـ۸٥ب" إلى "ج۸٥ب"بالأنشطة الاستثماریة للمنشأة الاستثماریة (راجع الفقرات 

من ھذا المعیار،  "۲٦" إلى "۱۹"علیھا أن تقوم بتجمیع تلك المنشأة التابعة وفقاً للفقرات من 
) على الاستحواذ على أي منشأة تابعة ۲۹وأن تطبق متطلبات معیار المحاسبة المصري رقم (

 من ھذا القبیل.
یجب على المنشأة الأم لمنشأة استثماریة أن تقوم بتجمیع جمیع المنشآت التي تسیطر علیھا، بما  .۳۳

ما لم تكن المنشأة الأم ھي ذاتھا  من خلال منشأة استثماریة تابعة، المسیطر علیھافي ذلك تلك 
 منشأة استثماریة. 
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 الملحق أ
 المصطلحات تعریف 

 یعد ھذا الملحق جزء لا یتجزأ من ھذا المعیار.
 

القوائم المالیة لمجموعة یتم فیھا عرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكیة 
والدخل والمصروفات والتدفقات النقدیة للشركة الأم وشركاتھا التابعة كأنھا 

 منشأة اقتصادیة واحدة. 

  القوائم المالیة المجمعة

المنشأة المستثمر فیھا عندما یتعرض المستثمر، أو یكون  یسیطر المستثمرعلى
لھ الحق في عوائد متغیرة من تدخلھ في المنشأة المستثمر فیھا ویمكن لھ التأثیر 

 على تلك العوائد من خلال سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا.

السیطرة على المنشأة 
 المستثمر فیھا

القرارات والتي إما أن تكون أصیلاً أو وكیلاً منشأة لھا حقوق في اتخاذ 
 لأطراف أخري.

 متخذ القرار

 ھي منشأة:
 تقدیم خدمات أو أكثر لغرض مستثمر واحدتحصل على الأموال من   )أ

 أولئك المستثمرین  إدارة الاستثمار الي
المستثمرین فیھا بأن یكون الغرض من أعمالھا المستثمر أو  تجاهتلتزم  )ب

العوائد من المكاسب الرأسمالیة  -فقط  -تستثمر الأموال لأجل ھو أن 
 أو من دخل الاستثمار أو من كلیھما

على أساس القیمة  -تقریبا  - استثماراتھاتقیس وتقُیم أداء جمیع   )ج
 العادلة.

لكونھا خاضعة تخضع لإشراف الھیئة العامة للرقابة المالیة  )د
ولائحتھ التنفیذیة  ۱۹۹۲لسنة  ۹٥سوق رأس المال رقم  لقانون

 وتعدیلاتھما.

  المنشأة الاستثماریة

 إلى -بشكل مباشر أو غیر مباشر  - لا تعودھي حقوق ملكیة في منشأة تابعة 
 المنشأة الأم.

 الحصة غیر المسیطرة

 المنشأة الأم .المنشآتمن  أكثرھي منشأة تسیطر على واحدة أو 

 السلطة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة.ھي الحقوق القائمة التي تمنح القدرة 

ھي حقوق مصممھ لحمایة حصة طرف یحتفظ بتلك الحقوق دون إعطاء ذلك 
 الطرف سلطة على المنشأة التي تتعلق بھا تلك الحقوق.

 حقوق حمایة

لأغراض ھذا المعیار المحاسبي، فأن الأنشطة ذات الصلة ھي أنشطة الأعمال 
 على عوائد الأعمال المستثمر فیھا. -بشكل جوھري  -التي تؤثر  المستثمر فیھا

 الأنشطة ذات الصلة

 حقوق الانتزاع ھي حقوق تجرد متخذ القرار من سلطتھ لاتخاذ القرارات

 المنشأة التابعة أخري.منشأة تخضع لسیطرة منشأة 
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والمعیار  "الترتیبات المشتركة") ٤۳تم تعریف المصطلحات التالیة في المعیار المحاسبي المصري رقم (

ومعیار المحاسبة المصري  "الأخرى المنشآتالافصاح عن الحصص في ") ٤٤( المحاسبي المصري رقم
الافصاح عن الأطراف ") ۱٥ومعیار المحاسبة المصري رقم ( "في شركات شقیقة الاستثمارات") ۱۸رقم (

 المصریة. المعاییر المحاسبیةوتسُتخدم في ھذا المعیار بالمعاني المحددة في تلك  ،"ذوي العلاقة
 المنشاة الشقیقة •
 الحصص في منشأة أخري •
 المشروع المشترك •
 كبار موظفي الإدارة •
 الطرف ذو العلاقة •
 الھامالتأثیر  •
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 الملحق ب
 إرشادات التطبیق

 
" ولھ ۳۳" إلى "۱معیار. حیث یصف تطبیق الفقرات من "ال ھذا یعد ھذا الملحق جزء لا یتجزأ من

 الصلاحیة نفسھا مثل الاجزاء الأخرى من ھذا المعیار.

 

ھذا الملحق حالات افتراضیة. ورغم أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون  فيالواردة  الأمثلةتمثل  .۱ب
ط الفعلي بعینة، م جمیع حقائق وظروف النمیسیلزم تقی ھأنماط الواقع الفعلي، إلا أن فيحاضرة 

 .ھذا المعیارعند تطبیق 

 تقییم السیطرة

لتحدید ما إذا كان المستثمر یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا أم لا، فیجب علیھ تقییم ما إذا كان  .۲ب
 :یليلدیھ كل ما 

 و السلطة على المنشأة المستثمر بھا؛ )(أ
 المنشأة المستثمر فیھا؛ و فيالتعرض أو الحق في عوائد متغیرة نتیجة تدخل المستثمر  )(ب
 مبلغ العوائد منھا. للتأثیر علىلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا القدرة على استخدام س )(ج

 :الاعتبارقد یساعد في إجراء ذلك التحدید أخذ العوامل التالیة في  .۳ب
 ")؛ و۸" إلى "ب٥راجع الفقرات من "بتثمر فیھا (المنشأة المسوتصمیم غرض  )(أ
" إلى ۱۱راجع الفقرات من "بوكیفیة اتخاذ القرارات بشأنھا ( الأنشطة ذات الصلة ماھیة ب)(

 و ")؛۱۳ب"
راجع ة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة (حقوق المستثمر تمنحھ القدرة الحالی إذا كانت ما ج)(

 و ")؛٥٤ب"" إلى ۱٤الفقرات "ب
منشأة نتیجة تدخلھ في الأو لھ حقوق فیھا عوائد متغیرة إن كان المستثمر یتعرض ل ما د)(

 ؛ و)”٥۷ب"" إلى ٥٥"ب المستثمر فیھا (راجع الفقرات
 إذا كان المستثمر قادراً على استخدام سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على مبلغ ما ھـ)(

 ).”۲۷ب"" إلى ٥۸راجع الفقرات من "بیحصل علیھا منھا ( التيالعوائد 

المستثمر فیھا یجب على المستثمر أن یأخذ في الاعتبار عند تقییم السیطرة على أعمال المنشأة  .٤ب
 ").۷٥" إلى "ب۷۳راجع الفقرات من "ب( الأخرىمع الأطراف  علاقتھبیعة ط

 

 الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا

عند تقییم السیطرة على أعمال المنشأة المستثمر فیھا یجب على المستثمر أن یأخذ في الاعتبار  .٥ب
 اتخاذالغرض من أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا لتحدید الأنشطة ذات الصلة، وكیفیة 

العوائد تلك الأنشطة، ومن یتسلم  توجیھالقرارات بشأن تلك الأنشطة، ومن لدیة القدرة الحالیة على 
 من تلك الأنشطة.
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الغرض من أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا، قد یتضح أن أعمالھا  الاعتبارعندما یؤخذ في  .٦ب
تمنح أصحابھا حقوق تصویت تناسبیة مثل  التيتخضع للسیطرة من خلال أدوات حقوق الملكیة 

ل عملیة صنع القرار، ینصب تعد إضافیةھذه الحالة، وعند غیاب أي ترتیبات  فيالأسھم العادیة. 
تقییم السیطرة على الطرف، إن وجد، القادر على ممارسة حقوق تصویت كافیة لتحدید السیاسات 

"). وفى أكثر ٥۰" إلى"ب۳٤راجع الفقرات من "بالمالیة للمنشأة المستثمر فیھا (التشغیلیة و
صویت تلك، وفي غیاب أي تمتلك أغلبیة حقوق الت التيالحالات بساطة، فأن المنشأة المستثمرة 

 .عوامل أخري، تسیطر على أعمال المنشأة المستثمر فیھا

تعقیدا،  أكثرأعمال المنشأة المستثمر فیھا، في حالات  یسیطر علىولتحدید ما إذا كانت المستثمر  .۷ب
الواردة في الفقرة  الأخرىقد یكون من الضروري الأخذ في الاعتبار بعض أو جمیع العوامل 

 ".۳ب“

في تحدید  الأساسيمم أعمال المنشأة المستثمر فیھا بحیث لا تعد حقوق التصویت العامل قد تص .۸ب
من الذي یسیطر على أعمال المنشأة المستثمر فیھا، مثل عندما تتعلق أي حقوق تصویت بالمھام 

في مثل ھذه أما الأنشطة ذات الصلة فیتم توجیھھا عن طریق ترتیبات تعاقدیة.  -فقط  -داریة الإ
الاعتبار أن  الحالات، یجب على المستثمر عند أخذ أعمال المنشأة المستثمر فیھا وتصمیمھا في

عرّض لھا والمخاطر التي لتیضُمن ذلك المخاطر التي صُممت أعمال المنشأة المستثمر فیھا ل
صُممت لتمررھا إلى الأطراف المرتبطة بأعمال المنشأة المستثمر فیھا، وما إذا كان المستثمر 

اطر الھبوط مخ -فقط  - الاعتبارأخذ المخاطر في  مُعرض لبعض أو جمیع تلك المخاطر. لا یشمل
 الارتفاع المحتمل. -أیضاً  -ولكن 

 

 السلطة

 توجیھالقدرة الحالیة على  تمنحھیجب أن یكون للمستثمر حقوق قائمة، لدي المنشأة المستثمر فیھا،  .۹ب
سلطة على أعمال المنشأة المستثمر فیھا. ولغرض تقییم  لھیكون  حتىالأنشطة ذات الصلة وذلك 

 لا تعد حقوق حمایة والحقوق التيالحقوق الجوھریة  -فقط  - ارالاعتبأن یؤخذ في  السلطة یجب
 ").۲۸" إلى "ب۲۲راجع الفقرات من "ب(

إن تحدید ما إذا كان المستثمر یمتلك السلطة ھو أمر یعتمد على الأنشطة ذات الصلة وكیفیة اتخاذ  .۱۰ب
المنشأة  يفیمتلكھا المستثمر والأطراف الأخرى  التيالقرارات بشأن تلك الانشطة والحقوق 

 المستثمر فیھا.
 

  الأنشطة ذات الصلة الأنشطة ذات الصلة وتوجیھ

المستثمر  المنشآتكثیر من  والتمویلیة بشكل جوھري على عوائدالأنشطة التشغیلیة  یؤثر نطاق .۱۱ب
تقتصر ات صلة، ولكنھا لا فیھا. ومن أمثلة الأنشطة التي، تبعاً للظروف، یمكن أن تعُد أنشطة ذ

 :علیھا
 و بیع أو شراء سلع أو خدمات؛  (أ)

 و وایضاً عند التعثر)؛ارة الأصول المالیة خلال عمرھا (إد (ب)
 و الأصول أو اقتنائھا أو استبعادھا؛ اختیار (ج)
 و البحث والتطویر لمنتجات أو عملیات جدیدة؛  (د)

 .ھیكل تمویل أو الحصول على التمویل تحدید ھـ)(
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 من أمثلة القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة، والتي لا تقتصر علیھا: .۱۲ب
 ومن ضمنھا الموازنات؛ و المستثمر فیھاقرارات تشغیلیة ورأسمالیة للمنشأة  اتخاذ  (أ)

الإدارة بالمنشاة المستثمر فیھا أو مقدمي الخدمة وانھاء  كبار موظفيمكافأة تعیین وتحدید  (ب)
 خدماتھم أو توظیفھم.

أو وقوع  في بعض الحالات، قد تعُد الأنشطة، سواء قبل أو بعد نشوء مجموعة معینة من الظروف .۱۳ب
ین أو أكثر من المستثمرین القدرة الحالیة یكون لدى اثنحدث معین، أنشطة ذات صلة. وعندما 

على توجیھ الأنشطة ذات الصلة، وتحدث تلك الأنشطة في أوقات مختلفة، فإنھ یجب على 
بشكل جوھري  –توجیھ الأنشطة التي تؤثر  القادر علىالمستثمرین أن یحددوا ماھیة المستثمر 

على تلك العوائد بشكل یتسق مع معالجة حقوق اتخاذ القرارات المتزامنة. (راجع  –ى أبعد حد إل
). ویجب على المستثمرین أن یعیدوا النظر في ھذا التقییم مع مرور الوقت عندما "۱۳"الفقرة 

 تتغیر الحقائق أو الظروف ذات الصلة. 

 
 أمثلة على التطبیق

 ۱المثال 
. حیث یكون المس��تثمر الأول مس��ؤول طبيكون مس��تثمران منش��أة مس��تثمر فیھا لتطویر وتس��ویق منتج 

وتتض���من مس���ؤولیتھ امتلاك القدرة  – الطبيعن الحص���ول على موافقة الجھات التنظیمیة على المنتج 

. وما أن جمیع القرارات المتعلقة بتطویر المنتج بالإض�����افة إلى الحص�����ول على الموافقة لاتخاذالفردیة 

، ویمتلك ھذا المس����تثمر بتص����نیعھ وتس����ویقھ الثانيالمس����تثمر ، یقوم وافق الجھة التنظیمیة على المنتجت

. وحیث أن جمیع ھذه المتعلقة بتص�������نیع وتس�������ویق المش�������روع جمیع القرارات لاتخاذالقدرة الفردیة 

، فیجب طة ذات صلةانش ھي –على الموافقة بالإضافة إلى تصنیع وتسویق المنتج  والحصول-الأنشطة

 على عوائد الجھة على كل مس�������تثمر أن یحدد ما إذا كان قادراً على توجیھ الأنش�������طة الأكثر تأثیراً 

. ونتیجة لذلك یتوجب على المس�������تثمرین تحدید ما إذا كان التطویر والحص�������ول على المس�������تثمر فیھا

عوائد الجھة المس��تثمر فیھا وما  فيھو النش��اط الأكثر تأثیراً  الطبيالموافقة أو تص��نیع وتس��ویق المنتج 

خذ ، یجب أمن المس��تثمرین یتمتع بالس��لطة أي . ومن أجل تحدیدكانت قادرة على توجیھ ذلك النش��اطإن 

 :النقاط التالیة بعین الاعتبار

 .غرض وتكوین الجھة المستثمر فیھا )أ(

لإض�������افة إلى قیمة با تحدد ھامش الربح والإیرادات وقیمة الجھة المس�������تثمر فیھا التيو(ب) العوامل 

 .الطبيالمنتج 

ص���نع القرارات  فيو(ج) الأثر المترتب على عوائد الجھة المس���تثمر فیھا من ص���لاحیات كل مس���تثمر 

 .(ب) فيیتعلق بالعوامل المذكورة  فیما

 تعرض المستثمران لمخاطر تغیر العوائد.و(د) 

 :عتبارتثمران أخذ ما یلي بعین الاھذا المثال بالتحدید یجب على المس في
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سجل المستثمر  اعتبارآخذین بعین ، الحصول على الموافقة (في(ھـ) عدم التیقن من، والجھد المطلوب 

 ).طبیة والحصول على الموافقة علیھاالتطویر الناجح لمنتجات  في

 .تنتھي مرحلة التطویر بنجاحعندما  الطبيمن المستثمران یسیطر على المنتج  أي(و) و

 

 ۲المثال 

یملكھا المس����تثمر  التياة الدین الجھة المس����تثمر فیھا) بواس����طة أد( اس����تثماريتم إنش����اء وتمویل كیان 

. وتم تص���میم حص���ص حقوق یملكھا مس���تثمرون آخرون التيلكیة مس���تثمر الدین) وأدوات حقوق الم(

فیھا. وعین أحد من العوائد المتبقیة من الجھة المستثمر  أيولاستلام  الخسائر الأولیة لاستیعابلملكیة ا

. وتس�������تخدم الجھة من حقوق الملكیة كمدیر للأص�������ول %۳۰یملك  والذيحقوق الملكیة  مس�������تثمري

 الائتمانیعرض�����ھا لمخاطر  الذيالمس�����تثمر فیھا عوائدھا لش�����راء محفظة من الأص�����ول المالیة الأمر 

، ویتم المس��تحقة على ھذه الأص��ولالفائدة و الأص��ليالمرتبطة بالتعثر المحتمل عن س��داد دفعات المبلغ 

المرتبطة بالتعثر  الائتمانتس��ویق المعاملة لمس��تثمر الدین كاس��تثمار ذو حد أدنى من التعرض لمخاطر 

سبب طبیعة ھذه الأصول والمحف فيالمحتمل للأصول  لأن حصص حقوق الملكیة مصممة ظة وذلك ب

تأثیر على عوائد الجھة المس���تثمر بھا بش���كل . ویتم الة للجھة المس���تثمر فیھاالخس���ائر الأولی لاس���تیعاب

تتض����من القرارات المتخذة بش����أن  والتيملموس من قبل إدارة محفظة أص����ول الجھة المس����تثمر فیھا. 

والتص��رف بالأص��ول المذكورة ض��من إرش��ادات المحفظة والإدارة المتخذة عند التعثر  وامتلاك اختیار

الأنشطة من قبل مدیر الأصول لحین وصول معدل . وتتم إدارة جمیع ھذه ل المحفظةمن أصو أيعن 

بة معینة من قیمة المحفظة (مثال على ذلكالتعثرات إ ، عندما تص�������ل قیمة المحفظة لدرجة لى نس�������

ستھلاك  -طرف ثالث  –، یبدأ أمین ثمر فیھا). وبدءاً من ذلك الوقتحصص حقوق ملكیة الجھة المست ا

ر . وتعد إدارة محفظة أص���ول الجھة المس���تثمالدیندوات ف أمس���تثمر الص���ول وفقاً لتعلیمات الا بإدارة

. ویمتلك مدیر الأص��ول القدرة على توجیھ الأنش��طة ذات الص��لة لحین فیھا نش��اطاً ذو ص��لة لتلك الجھة

. وكذلك یمتلك مستثمر الدین القدرة على ثرة لنسبة محددة من قیمة المحفظةوصول قیمة الأصول المتع

. یجب عثرة نس���بة محددة من قیمة المحفظةد تجاوز قیمة الأص���ول المتتوجیھ الأنش���طة ذات الص���لة عن

قادرین على توجیھ الأنش���طة الأكثر تأثیراً على  كانواعلى مدیر الأص���ول ومس���تثمر الدین تحدید ما إن 

ض كل عوائد الجھة المس����تثمر فیھا بالإض����افة إلى مراعاة غرض وتكوین الجھة المس����تثمر فیھا وتعر

 .ر العوائدطرف إلى مخاطر تغی
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 حقوق تمنح المستثمر السلطة على الجھة المستثمر فیھا 

على أعمال المنشأة المُستثمر فیھا، یجب  للمستثمر سلطةتستمد السلطة من الحقوق. ولكي یكون  .۱٤ب
القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة. وقد تختلف  تمنحھأن یكون لدیة حقوق قائمة 

 المُستثمر فیھا  المنشآتفیما بین  المستثمر السلطةالحقوق التي قد تمنح 

المستثمر السلطة، والتي لا  –إما بشكل منفرد أو مجتمعة  –من أمثلة الحقوق التي یمكن أن تمنح  .۱٥ب
 : تقتصر علیھا

و حقوق تصویت محتملة) في المنشأ ة المُستثمر فیھا حقوق في شكل حقوق تصویت (أ (أ)
 و )؛"٥۰ب" " إلى۳٤ب"الفقرات ع (راج

حقوق تعیین، أو إعادة تعیین أو عزل أعضاء من كبار موظفي إدارة المنشأة المُستثمر فیھا  (ب)
 و ممن لدیھم القدرة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة؛

 و منشأة أخرى والتي توجھ الأنشطة ذات الصلة؛ أو عزلحقوق تعیین  (ج)
حقوق توجیھ المنشأة المُستثمر فیھا للدخول في معاملات، أو الاعتراض على أي تغییرات  (د)

 وعلیھا، لصالح المنشأة المستثمرة؛ 
حقوق أخرى (مثل حقوق اتخاذ القرارات المحددة في عقد إدارة) تمنح حاملھا القدرة على  (ھـ)

 نشطة ذات الصلة. توجیھ الأ

بشكل عام، عندما یكون لدى المنشأة المُستثمر فیھا نطاق من الأنشطة التشغیلیة والتمویلیة التي  .۱٦ب
اتخاذ قرارات جوھریة  –بشكل مستمر  –على عوائدھا، وعندما یتُطلب  –بشكل جوھري  –تؤثر 

 –لھا ھي التي تمنح فیما یتعلق بتلك الأنشطة، فسوف تكون حقوق التصویت أو الحقوق المشابھة 
 . المستثمر السلطة –سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتیبات أخرى 

كما ھو الحال عندما  ،على عوائد المنشأة المُستثمر فیھاھام  لحقوق التصویت أثر عندما لا یكون .۱۷ب
وتحدد الترتیبات التعاقدیة توجیھ الأنشطة ذات  –فقط  –تتعلق حقوق التصویت بالمھام الإداریة 

الصلة، فإنھ یجب على المستثمر أن یقوم بتقییم تلك الترتیبات التعاقدیة من أجل تحدید ما إذا كان 
المستثمر وعند تحدید ما إذا كان لدى السلطة على المنشأة المُستثمر فیھا.  تمنحھلدیة حقوق كافیة 

الغرض من المنشأة المُستثمر  الاعتبارفي  یأخذالسلطة، فإنھ یجب علیة أن  تمنحھكافیة  حقوق
 " إلى٥۱ب") والمتطلبات الواردة في الفقرات "۸ب" " إلى٥ب"فیھا وتصمیمھا (راجع الفقرات 

 . "۲۰ب" " إلى۱۸ب"مع الفقرات  "٥٤ب"

السلطة  لتمنحھیكون من الصعب تحدید ما إذا كانت حقوق المستثمر كافیة في بعض الظروف قد  .۱۸ب
على أعمال المنشأة المستثمر فیھا. في مثل ھذه الحالات، وحتى یمكن إجراء تقییم للسلطة، فإنھ 

یأخذ في الحسبان الأدلة بشأن ما إذا كان لدیھ القدرة العملیة على توجیھ  المستثمر أنیجب على 
بشكل منفرد. وقد یوفر أخذ الأمور التالیة في الحسبان، ولكن لا یقُتصر  -لصلة الأنشطة ذات ا

، أدلة على أن المستثمر لدیة حقوق "۲۰ب" " إلى۱۹ب"علیھا، والمؤشرات الواردة في الفقرتین 
 كافیة تمنحھ السلطة على المنشأة المُستثمر فیھا: 

قیام بذلك، أن یعین أو یصادق على تعیین یستطیع المستثمر دون أن یكون لدیھ حق تعاقدي لل (أ)
 كبار موظفي إدارة المنشأة المُستثمر فیھا الذین لدیھم القدرة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة. 

یستطیع المستثمر، دون أن یكون لھا حق تعاقدي للقیام بذلك، أن یوجھ المنشأة المُستثمر  (ب)
فیھا للدخول في معاملات مھمة، أو یستطیع الاعتراض على أي تغییرات علیھا، وذلك 

 لصالح المستثمر. 
لمنشأة ل ح لانتخاب أعضاء الھیئة الاداریةیستطیع المستثمر أن یھیمن إما على عملیة الترشی (ج)

 الحصول على توكیلات من حاملین آخرین لحقوق تصویت.  أو على المستثمر فیھا
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(على سبیل  أن كبار موظفي إدارة المنشأة المُستثمر فیھا ھم أطراف ذوي علاقة بالمستثمر (د)
الرئیس التنفیذي للمنشأة المُستثمر فیھا والرئیس التنفیذي للمنشأة المستثمرة ھما  المثال،

 فسھ). الشخص ن
للمنشأة المُستثمر فیھا ھم أطراف ذوي علاقة بالمنشأة  أن غالبیة أعضاء الھیئة الاداریة (ھـ)

   المستثمرة.

سیكون ھناك مؤشرات على أن للمستثمر علاقة خاصة مع المنشأة المُستثمر فیھا، الأمر یاناً حأ .۱۹ب
أة المُستثمر فیھا. إلا أن ذلك الذي یشیر إلى أن المستثمر یمتلك أكثر من حصة غیر فاعلة في المنش

لا یعني بالضرورة وجود أي مؤشر منفرد، أو مزیج معین من المؤشرات، أنھ تم استیفاء المعیار 
المتعلق بتوافر السلطة. وبالرغم من ذلك، قد یبین امتلاك أكثر من حصة غیر فاعلة في المنشأة 

فیة لتمنحھ السلطة، أو تقدم دلیلا عن المُستثمر فیھا أن لدى المستثمر حقوقاً أخرى ذات صلة كا
وجود السلطة، على المنشأة المُستثمر فیھا. فعلى سبیل المثال، یشیر ما یلي إلى أن المستثمر یمتلك 
أكثر من حصة غیر فاعلة في المنشأة المُستثمر فیھا، وقد تشیر، مجتمعة مع الحقوق الأخرى، إلى 

 السلطة: 
 

أن كبار موظفي إدارة المنشأة المُستثمر فیھا ممن لدیھم القدرة على توجیھ الأنشطة ذات  (أ)
 الصلة ھم موظفون حالیون أو سابقون لدى المستثمر. 

 تعتمد عملیات المنشأة المُستثمر فیھا على المستثمر، مثل ما في الحالات التالیة: (ب) 
 تعتمد المنشأة المُستثمر فیھا على المستثمر في تمویل جزء جوھري من عملیاتھا.  )۱(
 یضمن المستثمر جزً ء جوھریاً من التزامات الأعمال المُستثمر فیھا. )۲(
 أو تكنولوجیاالمُستثمر فیھا على المستثمر في الحصول على خدمات تعتمد المنشأة  )۳(

 خام أساسیة.  أو مواد أو مھمات
التجاریة، التي تعُد  أو العلاماتمثل التراخیص  أصول، المستثمر علىیسیطر  )٤(

 أساسیة لعملیات المنشأة المُستثمر فیھا. 
تعتمد المنشأة المُستثمر فیھا على كبار موظفي الادارة لدي المستثمر، مثل عندما  )٥(

 ات المنشأة المُستثمر فیھا. یكون لدى المستثمرموظفون لدیھم معرفة متخصصة بعملی
 جزء مھم من أنشطة المنشأة المستثمر فیھا إما یشارك فیھ المستثمر أو ینُفذ لصالحھ.  (ج)

حقوقھ في العوائد المتغیرة نتیجة تدخلھ بأعمال المنشأة المُستثمر فیھا  وأ المستثمر تعرض د)(
الأخرى المشابھة. فعلى سبیل المثال،  أو حقوقھمع حقوقھ التصویتیة  لا یتناسب أكبربشكل 

كثر من نصف عوائد المنشأة لأیكون ھناك حالة یحق فیھا للمستثمر، أو یتعرض فیھا  قد
 بأقل من نصف حقوق تصویت المنشأة المستثمر فیھا. المُستثمر فیھا ولكنھ یحتفظ 

كلما زاد تعرض المستثمر أو حقوقھ في العوائد للتغیر كنتیجة لتدخلھ بالمنشأة المُُستثمر فیھا، كلما  .۲۰ب
، قد یعُد التعرض وبناء علیھزاد الدافع لدي المستثمر للحصول على حقوق كافیة لتمنحھ السلطة. 

ؤشراً على أنھ لدى المستثمر سلطة. وبالرغم من ذلك، لا یحدد مدى في العوائد م الكبیر للتغیر
 ما إذا كان لدى المستثمر سلطة على المنشأة المُستثمر فیھا.  –في حد ذاتھ  –تعرض المستثمر 

والمؤشرات الواردة في الفقرتین " ۱۸ب"في الفقرة  الواردةالعوامل  الاعتبارؤخذ في عندما ت .۲۱ب
، جنبا إلى جنب مع حقوق المستثمر، فإنھ یجب أن یعُطى وزن أكبر للدلیل "۲۰ب"و" ۱۹ب"

 . "۱۸ب"على السلطة المُوضح في الفقرة 
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 الحقوق الجوھریة 

الحقوق الجوھریة –فقط–الاعتبارعند تقییم ما إذ اكان لدیھ سلطة، یجب على المستثمر أن یأخذ في  .۲۲ب
مُحتفظ بھا من قبل المستثمر وآخرون). وحتى یعُد الحق حق علقة بالمنشأة المستثمر فیھا (تالم

 القدرة العملیة على أن یمارس ذلك الحق.  یجب على حامل الحق أن یكون لدیھ جوھري، فإنھ

یتطلب تحدید ما إذا كانت الحقوق تعُد حقوق جوھریة اجتھادا شخصیا، مع الأخذ في الحسبان  .۲۳ب
قائق والظروف. وتشمل العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند إجراء ذلك التحدید، والتي جمیع الح

 لا تقتصر علیھا: 
 

ما إذا كانت ھناك أي قیود (اقتصادیة أو غیرھا) تمنع حامل (حاملي) الحقوق من ممارسة  (أ)
 الحقوق. ومن أمثلة مثل تلك القیود، والتي لا تقتصر علیھا: 

 العقوبات والحوافز المالیة التي ستمنع (أو تعیق) حامل الحقوق من ممارسة حقوقھ.  )۱(
سعر الممارسة أو التحویل الذي یضع القیود المالیة التي ستمنع (أو تعیق) حامل  )۲(

 الحقوق من ممارسة حقوقھ. 
أن تمارس الحقوق، على سبیل المثال،  غیر المحتملالأحكام والشروط التي تجعل من  )۳(

 توقیت ممارستھا.  –بشكل ضیق –الشروط التي تحدد
س المنشأة المُستثمر فیھا أو في الأنظمة أو غیاب آلیھ صریحة ومعقولة في وثائق تأسی )٤(

 اللوائح التي تنطبق علیھا تسمح لحامل الحقوق بأن یمارس حقوقھ. 
 عدم قدرة حامل الحقوق على الحصول على المعلومات الضروریة لیمارس حقوقھ.  )٥(
) حامل الحقوق من ممارسة حقوقھ أو تعیقالتشغیلیة التي ستمنع ( أو الحوافزالقیود  )٦(

 أو تقدیمیاب مدیرین آخرین راغبین أو قادرین على تقدیم خدمات متخصصة، (مثل غ
 الخدمات والاضطلاع بالصلاحیات المحتفظ بھا من قبل المدیر الحالي). 

التي تمنع حامل الحقوق من ممارسة حقوقھ (على  أو التنظیمیةالمتطلبات القانونیة  )۷(
 حقوقھ).  مستثمر أجنبي ممارسة یحُظر علىعندما  سبیل المثال،

من قبل أكثر عندما تتطلب ممارسة الحقوق اتفاق أكثر من طرف، أو عندما یحُتفظ بالحقوق  (ب) 
من طرف، ما إذا كانت ھناك آلیة تمنح تلك الأطراف القدرة العملیة على أن یمارسوا حقوقھم 

ى أن تلك عندما یختاروا القیام بذلك. فعدم وجود مثل تلك الآلیة یعد مؤشرا عل –مجتمعین  –
فكلما زاد عدد الأطراف المُطالبین بأن یتفقوا على أن یمارسوا  الحقوق لیست جوھریة.

الحقوق، كلما قل احتمال أن تعُد الحقوق حقوق جوھریة. وبالرغم من ذلك، فقد یعُد مجلس 
المستثمرین الإدارة الذي یكون أعضاؤه مستقلین عن متخذ القرار بمثابة آلیة للعدید من 

، یكون من المرجح أكثر أن تعُد وبناء علیھعند ممارسة حقوقھا. –بشكل جماعي – لتتصرف
إدارة مستقل حقوق جوھریة مما لو كانت  لة القابلة للممارسة من قبل مجلسحقوق الإقا

 من قبل عدد كبیر من المستثمرین.  –بشكل منفرد  –الحقوق نفسھا قابلة للممارسة 
ستفیدون من ممارسة تلك الحقوق. یان الطرف أو الأطراف الذین لدیھم الحقوق سما إذا ك (ج) 

 المستثمر فیھاعلى سبیل المثال، یجب على حامل حقوق التصویت المحتملة في المنشأة 
) أن یأخذ في الحسبان سعر الممارسة أو التحویل "٥۰ب" " إلى٤۷ب"(راجع الفقرات 

كام وشروط حقوق التصویت المحتملة حقوق جوھریة للأداة. ومن المرجح أكثر أن تكون أح
عندما تكون الأداة مربحة أو أن المستثمر ستستفید لأسباب أخرى (على سبیل المثال من 

بین المنشأة المستثمرة والمنشأة المُستثمر فیًھا) من ممارسة أو تحویل  التآلفخلال تحقیق 
  الأداة.
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أن تكون قابلة للممارسة عندما یلزم أن تتُخذ  –یضا أ –حتى تعُد الحقوق جوھریة، فإنھ یلزمھا  .۲٤ب
أن  –عادةً–قرارات بشأن توجیھ الأنشطة ذات الصلة. وحتى تعُد الحقوق جوھریة، فإنھ یلزمھا 

تكون قابلة للممارسة في الوقت الحاضر. ومع ذلك، فإن الحقوق تكون أحیاناً جوھریة حتى ولو 
  لم تكن قابلة للتنفیذ في الوقت الحاضر.
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 أمثلة على التطبیق
 ۳ المثال

القرارات بشأن توجیھ الأنشطة  اتخاذلمساھمیھا سنویاً یتم فیھا  اجتماعاتتعقد الجھة المستثمر فیھا 
بعد ثمانیة أشھر. غیر أنھ یحق للمساھمین  التاليالمساھمین  اجتماعذات الصلة. ومن المقرر عقد 

 لاجتماععلى الأقل من حقوق التصویت الدعوة  %٥اللذین یمتلكون بشكل فردى أو مشترك ما نسبتھ 
خاص لتغییر السیاسات القائمة بشأن الأنشطة ذات الصلة، ولكن ضرورة إرسال الدعوة للمساھمین 

قبل ثلاثین یوماً على الأقل من تاریخھ. ولا یمكن  اعالاجتمالآخرین یشیر إلى أنھ لا یمكن عقد ھذا 
خاص أو مقرر مسبقاً  اجتماعتغییر السیاسات المتخذة بشأن الأنشطة ذات الصلة إلا من خلال عقد 

الھامة أو  الاستثماراتللمساھمین. وھذا یتضمن الموافقة على المبیعات الھامة للأصول وكذلك عمل 
 التصرف فیھا.

 د المبینة أدناه. وینظر إلى كل مثال على حده.۳-أ ۳المذكور أعلاه على الأمثلة  لفعلياینطبق النموذج 

 أ۳المثال 
حقوق  ھيالجھة المستثمر فیھا. وحقوق تصویت المستثمر  فيیمتلك المستثمر أغلبیة حقوق التصویت 

القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة عندما یستوجب ذلك.  اتخاذجوھریة ذلك لأن المستثمر قادر على 
یوماً غیر أن ھذا لا یمنعھ من الحصول على القدرة  ۳۰ انقضاءللمستثمر ممارسة حقوقھ قبل  ولا یمكن

 الحالیة لتوجیھ النشاطات ذات الصلة من لحظة حصولھ على الأسھم.
 ب۳المثال 

الجھة المستثمر فیھا. ویصادف تاریخ  فيكثریة الأسھم عقد آجل بھدف امتلاك أ فيیعد المستثمر طرفاً 
الأسھم القائمین غیر قادرین على تغییر السیاسات  وحامليیوماً.  ۲٥تسویة العقد الآجل بعد مرور 

یوماً على  ۳۰لخاص قبل مضى ا الاجتماع انعقادالقائمة بشأن الأنشطة ذات الصلة ویعود ذلك لعدم 
أھمیتھا أكثریة  فيیمتلك المستثمر حقوقاً تعادل  وبالتاليسیتم فیھا تسویة العقد.  التيالفترة  وھي، الأقل
القرارات  اتخاذیملك العقد الآجل  الذيإنھ یحق للمستثمر  أيأ (۳المثال  فيه م المذكورة أعلاالأسھ

یمنحھ القدرة  جوھريبشأن الأنشطة ذات الصلة عندما یستوجب ذلك). یعد العقد الآجل للمستثمر حق 
 .الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة حتى وإن لم تتم تسویة العقد الآجل بعد

 
 ج۳المثال 
الجھة المستثمر فیھا حیث یمكن ممارستھا  فيأكثریة الأسھم  لامتلاكلمستثمر خیاراً جوھریاً یمتلك ا

 .ب۳یوماً وتكون بسعر أقل من سعر السوق. یطبق ھذا الاستنتاج أیضاً على المثال  ۲٥بعد مضى 
 د۳المثال 

الجھة المستثمر فیھا دون الحصول  فيعقد آجل بھدف امتلاك أكثریة الأسھم  فيیعد المستثمر طرفاً 
على حقوق أخرى ذات صلة من الجھة المستثمر فیھا. ویصادف تاریخ تسویة العقد الآجل بعد مرور 

ستة أشھر. وبخلاف الأمثلة المذكورة أعلاه، لا یمتلك المستثمر القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات 
الحالیة لتوجیھ الأنشطة ذات الصلة لأنھ یحق لھم تغییر  الأسھم القائمین القدرة حامليالصلة. ویمتلك 

 السیاسات القائمة المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة قبل تسویة العقد الآجل.
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السیطرة لأخرى منشأة مستثمرة من الحقوق الجوھریة القابلة للممارسة من قبل الأطراف اقد تمنع  .۲٥ب

على المنشأة المُستثمر فیھا التي ترتبط بھا تلك الحقوق. لا تتطلب مثل تلك الحقوق الجوھریة أن 
فقط  –یكون لدى حاملي الحقوق القدرة على المبادرة باتخاذ القرارات. وطالما أن الحقوق لا تعُد 

ة المحتفظ بھا )، فقد تمنع الحقوق الجوھری"۲۸ب" " إلى۲٦ب"حقوق حمایة (راجع الفقرات  –
، حتى ولو المستثمر فیھامن قبل الأطراف الأخرى المنشأة المستثمرة من السیطرة على المنشأة 

كانت تلك الحقوق تمنح حاملیھا القدرة الحالیة على التصدیق أو الاعتراض فقط على القرارات 
 . التي تتعلق بالأنشطة ذات الصلة

  حقوق الحمایة

الحقوق تمنح المستثمر السلطة على المنشأة المُستثمر فیھا، فإنھ یجب على عند تقییم ما إذا كانت  .۲٦ب
المستثمر أن یقیم ما إذا كانت حقوقھ، والحقوق المحتفظ بھا من قبل آخرین، تعُد حقوق حمایة. 

یھا أو تنطبق في ظروف وتتعلق حقوق الحمایة بالتغیرات الجوھریة على أنشطة المنشأة المُستثمر ف
بالرغم من ذلك، لا تعُد جمیع الحقوق التي تنطبق في ظروف استثنائیة، أو المشروطة واستثنائیة 

  .)"٥۳ب"و "۱۳ب"بأحداث، حقوق حمایة (راجع الفقرتین 

نظراً لأن حقوق الحمایة تصُمم لحمایة حصص مالكھا دون أن تمنح ذلك الطرف السلطة على  .۲۷ب
 –فقط  –فإنھ لا یمكن للمستثمر الذي لدیھ  المنشأة المُستثمر فیھا التي ترتبط بھا تلك الحقوق،

حقوق حمایة أن یكون لدیھ سلطة أو أن یمنع الطرف الآخر من أن یكون لدیھ سلطة على المنشأة 
 ). "۱٤"المُستثمر فیھا (راجع الفقرة 

 : من أمثلة حقوق الحمایة، والتي لا تقتصر علیھا .۲۸ب
 –بشكل جوھري  –الأنشطة التي یمكن أن تغیر حق مقرض في تقیید مقترض من مباشرة  (أ) 

 .من مخاطر الائتمان للمقترض على حساب المقرض
حق طرف یمتلك حصة غیر مسیطرة في المنشأة المُستثمر فیھا في التصدیق على نفقات  (ب)

رأسمالیة أكبر من تلك المطلوبة في السیاق العادي للأعمال، أو التصدیق على إصدار أدوات 
 .أو دین حقوق ملكیة

حق مقرض في مصادرة أصول المقترض عندما یفشل المقترض في استیفاء شروط محددة  (ج)
  .القرضلسداد 

 الامتیازات

، حقوقاً لمانح الامتیاز منھغالبا ما یمنح الامتیاز، الذي تكون المنشأة المُستثمر فیھا ھي المستفید  .۲۹ب
منح اتفاقیات الامتیاز بعض حقوق اتخاذ مصممًة لتحمي العلامة التجاریة للامتیاز. وعادة ما ت
 .بعض القرارات المتعلقة بعملیات المستفید من الامتیاز

بشكل عام، لا تقید حقوق مانحي الامتیاز من قدرة الأطراف الأخرى، بخلاف مانح الامتیاز، على  .۳۰ب
قوق على عوائد المستفید من الامتیاز. كما أن ح –بشكل جوھري  –اتخاذ القرارات التي تؤثر 

بالضرورة القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة التي  تمنحھمانح الامتیاز، في اتفاقیات الامتیاز، لا 
 .على عوائد المستفید من الامتیاز –بشكل جوھري  –تؤثر 
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 –بشكل جوھري  –من الضروري تمییز امتلاك القدرة الحالیة على اتخاذ القرارات التي تؤثر  .۳۱ب
العلامة  امتیازعلى عوائد المستفید من الامتیاز، وامتلاك القدرة على اتخاذ القرارات التي تحمي 

ف یكون لدى أطرا الامتیاز عندماالتجاریة. فلیس لدى مانح الامتیاز سلطة على المستفید من 
  الامتیاز.أخرین حقوق تمنحھم القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة للمستفید من 

 بتشغیلقرارا بشكل منفرد بأن یقوم  اتخاذه، یدل على امتیازإن إبرام المستفید من الامتیاز لاتفاقیة  .۳۲ب
 . أعمالھ وفق شروط اتفاقیة الامتیاز، ولكن لحسابھ الخاص

المستفیدة من الامتیاز  ریة، مثل الشكل القانوني للمنشأةلقرارات الجوھقد تحدد السیطرة على ا .۳۳ب
على  –بشكل جوھري  –وھیكلھا التمویلي، من قبل أطراف بخلاف مانح الامتیاز، وقد تؤثر 

عوائد المستفید من الامتیاز. فكلما انخفض مستوى الدعم المالي المُقدم من قبل مانح الامتیاز وكلما 
الامتیاز لتقلب عوائد المستفید من الامتیاز، كلما كان من المرجح أن یكون  انخفض تعرض مانح

 .لدى مانح الامتیاز حقوق حمایة فقط

  حقوق التصویت

غالبا ما یكون لدى المستثمر القدرة الحالیة، من خلال حقوق التصویت أو حقوق مشابھة، على  .۳٤ب
المتطلبات الواردة في  الاعتبارفي ذ یأختوجیھ الأنشطة ذات الصلة. لھذا یجب على المستثمر أن 

) عندما یتم توجیھ الأنشطة ذات الصلة للأعمال "٥۰ب" " إلى۳٥ب"ھذا الجزء (الفقرات 
 .المُستثمر فیھا من خلال حقوق التصویت

 سلطة مع أغلبیة حقوق التصویت

المُستثمر فیھا،  صویت في المنشأةیكون لدى المستثمر، الذي یحتفظ بأكثر من نصف حقوق الت .۳٥ب
 ":۳۷ب"أو الفقرة  "۳٦ب"سلطة في الحالات التالیة، ما لم تنطبق علیھا الفقرة 

  یتم توجیھ الأنشطة ذات الصلة من خلال تصویت الُمحتِفظ بأغلبیة حقوق التصویت، أو (أ)
تصویت یتم تعیین أغلبیة أعضاء الھیئة الإداریة التي توجھ الأنشطة ذات الصلة من خلال  (ب)

  .الُمحتِفظ بأغلبیة حقوق التصویت

  حقوق التصویت ولكن بدون سلطة أغلبیة

لكي یكون لدى المستثمر الذي یحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصویت سلطة على المنشأة  .۳٦ب
" ۲۲ب"جوھریة، وفقاً للفقرات  المستثمر حقوقالمُستثمر فیھا، فإنھ یجب أن تكون حقوق تصویت 

، ویجب أن تعطي المستثمر القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة، والتي "۲٥ب" إلى
غالبا ما تكون من خلال تحدید السیاسات التشغیلیة والتمویلیة. وعندما تكون ھناك منشأة أخرى 
لدیھا حقوق قائمة تمنح تلك المنشأة الحق في توجیھ الأنشطة ذات الصلة وأن تلك المنشأة لیست 

 . ، فلن یكون لدى المستثمر سلطة على المنشأة المُستثمر فیھامستثمروكیلا لل

على المنشأة المُستثمر فیھا، حتى ولو كان یحتفظ بأغلبیة حقوق التصویت  للمستثمر سلطةلا یكون  .۳۷ب
عندما لا تكون حقوق التصویت تلك حقوق جوھریة. فمثلا، لا وذلك في المنشأة المُستثمر فیھا، 

تثمر، الذي یحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصویت في المنشأة المُستثمر فیھا، یمكن أن یكون للمس
سلطة عندما تخضع الأنشطة ذات الصلة لتوجیھ حكومة، أو محكمة، أو سلطة إداریة، أو حارس 

 .قضاني، أو مصفي، أو جھة منظمة
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  حقوق التصویت أغلبیةسلطة بدون 

فظ بأقل من أغلبیة حقوق التصویت في المنشأة یمكن أن یكون للمستثمر سلطة حتى ولو كانت یحت .۳۸ب
من  المستثمر فیھابدون أغلبیة حقوق التصویت في المنشأة  للمستثمر سلطةالمُستثمر فیھا. ویكون 

 ال:المث سبیلخلال على 
 أو )؛"۳۹ب"الفقرة  راجعترتیب تعاقدي بین المستثمر وحاملي أصوات آخرین ( (أ) 

 أو )؛"٤۰ب"الفقرة  راجعترتیبات تعاقدیة أخرى (حقوق ناشئة عن  (ب)
 أو )؛"٤٥ب" " إلى٤۱ب"الفقرات  راجعحقوق التصویت للمستثمر ( (ج)
 وأ)؛ "٥۰ب" " إلى٤۷ب"الفقرات  راجعحقوق التصویت المحتملة ( (د)

 (د). -مزیج من (أ) ـ)ھ(

  أخرین أصواتتعاقدي مع حاملي  ترتیب

أن یمنح ترتیب تعاقدي، بین المستثمر وحاملي أصوات أخرین المستثمر الحق في أن یمارس  یمكن .۳۹ب
حقوق تصویت كافیة لتمنحھ السلطة، حتى ولو لم یكن لدیھ حقوق تصویت كافیة لتمنحھ سلطة 
بدون الترتیب التعاقدي. وبالرغم من ذلك، فقد یضمن ترتیب تعاقدي أن یستطیع المستثمر أن یوجھ 

كافیاً من حاملي أصوات آخرین للتصویت بالكیفیة التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرارات عدداً 
 . بشأن الأنشطة ذات الصلة

  أخرىعن ترتیبات تعاقدیة  ناشئةحقوق 

یمكن لحقوق أخرى لاتخاذ القرارات، مجتمعة مع حقوق التصویت، أن تمنح مستثمر القدرة الحالیة  .٤۰ب
على توجیھ الأنشطة ذات الصلة. فعلى سبیل المثال، یمكن للحقوق ا لمحددة في ترتیب تعاقدي، 

یھ مجتمعة مع حقوق التصویت، أن تكون كافیة لتمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالیة على توج
عملیات التصنیع للمنشأة المُستثمر فیھا أو توجیھ الأنشطة التشغیلیة أو التمویلیة الأخرى للمنشأة 

على عوائدھا. وبالرغم من ذلك، وفي ظل غیاب  –بشكل جوھري  –المستثمر فیھا، والتي تؤثر 
ل علاقات أي حقوق أخرى، لا یؤدي اعتماد المنشأة المُستثمر فیھا اقتصادیاً على المستثمر (مث

 .) إلى أن یكون لدى المستثمر سلطة على المنشأة المُستثمر فیھاالرئیسيمورد مع عمیلھ 

  حقوق تصویت المستثمر

، الذي یمتلك أقــل من أغلبیة حقوق التصویت، حقوقاُ كافیةً لتمنحھ السلطة لدى المستثمریكــون  .٤۱ب
 . بشكل منفرد –ة ذات الصلة العملیة على توجیھ الأنشط المستثمر القدرةعندما یكون لدى 

المستثمر جمیع الحقائق  یأخذعند تقییم ما إذا كانت حقوق تصویت المستثمر كافیة لتمنحھ السلطة،  .٤۲ب
 : ، بما في ذلكفي الاعتبار والظروف

 

حجم ما یحتفظ بھ المستثمر من حقوق تصویت بالنسبة إلى حجم وتشتت ما یحتفظ بھ حاملي  (أ)
  :الآخرین، مع الإشارة إلى أنھالأصوات 

كلما زادت حقوق التصویت التي یحتفظ بھا المستثمر، كلما كان من الأرجح أن  )۱(
 یكون لدیھ حقوق قائمة تمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة؛
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كلما زادت حقوق التصویت التي یحتفظ بھ المستثمر بالنسبة لحاملي الأصوات  )۲(
ن من الأرجح أن یكون لدي المستثمر حقوق قائمة تمنحھ القدرة الآخرین، كلما كا

 الحالیة على توجیھ الانشطة ذات الصلة؛
لتتفوق بأكثریة الأصوات  –سویاً  –كلما زاد عدد الأطراف التي یلزمھا أن تتصرف )۳(

، كلما كان من الأرجح أن یكون لدى المستثمر حقوق قائمة تمنحھ على المستثمر
 و ى توجیھ الانشطة ذات الصلة؛القدرة الحالیة عل

حقوق التصویت المحتملة ا لمحتفظ بھا من قبل المستثمر، أو حاملي الأصوات أو الأطراف  (ب)
 و )؛"٥۰ب" " إلى٤۷ب"الفقرات  راجعالأخرى (

 و )؛"٤۰ب"الفقرة  راجعالحقوق الناشئة من ترتیبات تعاقدیة أخرى ( (ج)
لدى المستثمر، أولیس لدیھ، القدرة الحالیة على توجیھ أي حقائق وظروف أخرى تبین أنھ  (د)

الأنشطة ذات الصلة في الوقت الذي یلزم فیھ أن تتخذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصویت 
  .في اجتماعات حملة الأسھم السابقة

عندما یتحدد توجیھ الأنشطة ذات الصلة بأغلبیة الأصوات، ویحتفظ المستثمر بحقوق تصویت  .٤۳ب
من حقوق تصویت الآخرین أو مجموعة منظمة من حاملي حقوق  –شكل جوھري ب –أكبر 

التصویت، وأن حیازات الأسھم الأخرى مشتتة على نطاق واسع، فقد یكون من الواضح، بعد أخذ 
بمفردھا، أن المستثمر لدیھ سلطة على المنشأة  "ج)(–(أ)٤۲ب"العوامل المُدرجة في الفقرة 

 . المُستثمر فیھا

 التطبیق أمثلة على
 ٤ المثال

الجھة المستثمر فیھا، أما حقوق  فيمن حقوق التصویت  %٤۸یحوز مستثمر على نسبة 
الأسھم حیث توزع بشكل فردى بنسب لا  حامليالتصویت المتبقیة فیحصل علیھا الآلاف من 

 أي لاستشارةالأسھم بأیة ترتیبات  حامليمن  أيمن حقوق التصویت. ولم یقم  %۱تزید عن 
 امتلاكھاسیتم  التيقرارات جماعیة. وعند تقییم جزء من حقوق التصویت  اتخاذطرف آخر أو 

 ھيمن الحصص  %٤۸ة بناء على مقدار الأسھم الأخرى ذات الصلة، قرر المستثمر أن نسب
نسبة كافیة لمنحھ السلطة. وفى ھذه الحالة استنتج المستثمر، بناء على المبلغ المطلق لأسھمھ 

للأسھم الأخرى، أنھ یمتلك حصص تصویت مسیطرة وكافیة لتحقیق شرط  النسبيوالمبلغ 
 دلیل آخر للسلطة. أي فيالسلطة المطلوب دون الحاجة إلى النظر 

  ٥المثال 
 ۱۲الجھة المستثمر فیھا ویمتلك  فيمن حقوق التصویت  %٤۰یمتلك المستثمر "أ" نسبة 

الجھة المستثمر فیھا. وتمنح  فيلكل واحد منھم من حقوق التصویت  %٥مستثمر آخر نسبة 
تعیین وعزل وتحدید أتعاب الإدارة المسئولة عن توجیھ  فيالمساھمین المستثمر الحق  اتفاقیة

أصوات المساھمین. وفى ھذه  ثلثي، یطلب أغلبیة الاتفاقیةلة. ومن أجل تعدیل الأنشطة ذات الص
للأسھم الأخرى لا تعد  النسبيالحالة یستنتج المستثمر "أ" أن المبلغ المطلق لأسھمھ والمبلغ 

تحدید ما إن كان المستثمر یمتلك حقوق كافیة لمنحھ السلطة. غیر أن المستثمر "أ"  فيحاسمة 
أنھ یمتلك السلطة  لاستنتاجتعیین وعزل وتحدید أتعاب الإدارة كافیة  فيقرر أن حقوقھ التعاقدیة 

یتم النظر فیما إذا كان المستثمر "أ" قد مارس حقوقھ أو  ألاعلى الجھة المستثمر فیھا. ویجب 
اختیار أو تعیین أو عزل الإدارة عند تقییم ما إن كان یمتلك السلطة  فيجحیة ممارستھ لحقوقھ أر

 من عدمھ.
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 في(أ) إلى (ج)" ٤۲الفقرة من "ب فيوفى حالات أخرى، قد یتضح بعد أخذ العوامل المبینة  .٤٤ب
 الاعتبار أن المستثمر لیس لدیھ سلطة.

 مثال على التطبیق
 ٦المثال 

الجھة المستثمر فیھا. ویمتلك  فيمن حقوق التصویت  %٤٥"أ" ما نسبتھ یمتلك المستثمر 
الجھة المستثمر فیھا أما حقوق  فيلكل واحد منھم من حقوق التصویت  %۲٦مستثمران آخران 

 . ولیس%۱الأسھم الآخرین حیث یمتلك كل منھم نسبة  حامليمن  ۳التصویت المتبقیة فیمتلكھا 
ھذه الحالة، یكون حجم حصص  فيترتیبات أخرى تؤثر على عملیة صنع القرار.  أيھنالك 

أن المستثمر "أ" لا  لاستنتاجتصویت المستثمر "أ" ومقدارھا بالتناسب مع أسھم أخرى كافیة 
منع المستثمر "أ" من توجیھ الأنشطة ذات مستثمران فقط ل اشتراك یكفيیمتلك السلطة حیث أنھ 

 الصلة للجھة المستثمر فیھا.

قاطعة.  –بمفردھا – "ج)(–(أ)٤۲ب"وبالرغم من ذلك، قد لا تكون العوامل المُدرجة في الفقرة  .٤٥ب
فعندما یكون من غیر الواضح لمستثمر، أخذ في الاعتبار تلك العوامل، ما إذا كان لدیھ سلطة، فإنھ 

خذ في الحسبان حقائق وظروفاً إضافیة، مثل ما إذا كان حملة الأسھم الآخرون یجب علیھ أن یأ
ویشمل سلبیین بطبیعتھم كما ھو موضح من أنماط تصویتھم في اجتماعات حملة الأسھم السابقة. 

 "۱۹ب"والمؤشرات الواردة في الفقرتین  "۱۸ب"ھذا تقییم العوامل ا لمحددة في الفقرة 
التصویت التي یحتفظ بھا المستثمر، وكلما قلت الأطراف المطالبة  . فكلما قلت حقوق"۲۰ب"و

لتتفوق بأكثریة الاصوات على المستثمر، كلما زاد الاعتماد الذي سیوُضع  –سویاً  –بأن تتصرف 
عندما على الحقائق والظروف الإضافیة لتقییم ما إذا كانت حقوق المستثمر كافیة لتمنحھ سلطة. 

" في الحسبان جنبا إلى جنب ۲۰" إلى "ب۱۸الواردة في الفقرات "بتؤخذ الحقائق والظروف 
وزنا أكبر  "۱۸ب"مع حقوق المستثمر، فإنھ یجب أن یمنح الدلیل على السلطة الوارد في الفقرة 

 ". ۲۰" و"ب۱۹من مؤشرات السلطة الواردة في الفقرتین "ب
 

 على التطبیق لةمثأ
 

 ۷المثال 
 حامليمن  ۱۱الجھة المستثمر فیھا، ویمتلك  فيمن حقوق التصویت  %٤٥یمتلك مستثمر 

من  أيالجھة المستثمر فیھا. لم یقم  فيلكل واحد منھم من حقوق التصویت  %٥الأسھم نسبة 
ھذه  فيقرارات جماعیة.  اتخاذالأطراف الأخرى او  لاستشارةالأسھم بأیة ترتیبات  حاملي

 فيللأسھم الأخرى عاملاً حاسماً  النسبيلمبلغ المطلق لأسھم المستثمر والمبلغ الحالة، لا یكون ا
تحدید ما إن كان المستثمر یمتلك حقوق كافیة لمنحھ السلطة على الجھة المستثمر فیھا. وكذلك 

قد تكون دلیلاً على أن المستثمر یمتلك أو لا  التيالحقائق والحالات الإضافیة  فيیجب النظر 
 یمتلك السلطة.

 

  ۸المثال 
الأسھم  حامليمن  ۳یمتلك الجھة المستثمر فیھا، و فيمن حقوق التصویت  %۳٥یمتلك مستثمر

الجھة المستثمر فیھا. أما حقوق التصویت  فيلكل واحد منھم من حقوق التصویت  %٥نسبة 
الأصوات الآخرین، حیث توزع بشكل فردى بنسبة لا تزید عن  حامليالمتبقیة فیمتلكھا عدد من 

لأطراف الأخرى ا لاستشارةالأسھم بأیة ترتیبات  حامليمن  أيمن حقوق التصویت. لم یقم  ۱%
القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر  اتخاذأو اتخاذ قرارات جماعیة. ومن أجل 
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الأسھم.  حاملي اجتماعاتیتم الإدلاء بھا أثناء  التيفیھا یجب أخذ الموافقة على أغلبیة الأصوات 
الأخیرة إلى أن  تماعاتالاج فيالأسھم الآخرین  لحامليھذه الحالة، تشیر المشاركة الفعالة  في

المستثمر لا یمتلك القدرة الفعلیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة بشكل فردى، بغض النظر عما 
الأسھم بنفس  حامليمن  كافيإذا كان المستثمر قد وجھ الأنشطة ذات الصلة نتیجة لتصویت عدد 

 طریقة تصویت المستثمر. 

أن  "(د)-أ)(٤۲ب"العوامـل الواردة في الفقرة  الاعتبارعندمــا لا یكــون واضحا، بعد الأخذ في  .٤٦ب
 المنشأة المُستثمر فیھا.  یسیطر على المستثمر لالدیھ سلطة، فإن  المستثمر

 حقوق التصویت المحتملة 

حقوق التصویت المحتملة الخاصة بھ بالإضافة  الاعتبارعند تقییم السیطرة، یأخذ المستثمر في  .٤۷ب
إلى حقوق التصویت المحتملة ا لمحتفظ بھا من قبل أطراف آخرین، لتحدید ما إذا كان لدیھ سلطة. 
حقوق التصویت المحتملة ھي حقوق في الحصول على حقوق تصویت في المنشأة المُستثمر فیھا، 

و الخیارات، بما في ذلك العقود الآجلة. تؤخذ حقوق مثل تلك الناشئة عن الأدوات القابلة للتحویل أ
" ۲۲ب"عندما تعُد حقوق جوھریة (انظر الفقرات  –فقط  – الاعتبارالتصویت المحتملة تلك في 

 ). "۲٥ب" إلى

الغرض من  الاعتبارعند النظر في حقوق التصویت المحتملة، یجب على المستثمر أن یأخذ في  .٤۸ب
الاعتبار أیضاً الغرض من أي مشاركة أخرى وتصمیمھا للمستثمر الأداة وتصمیمھا، كما یؤخذ في 

في المنشأة المُستثمر فیھا. ویشمل ھذا تقییم مختلف شروط وأحكام الأداة بالإضافة إلى التوقعات 
  والأحكام.الواضحة للمستثمر، ودوافعھا، وأسبابھا للموافقة على تلك الشروط 

ق تصویت أو حقوقاُ أخرى في اتخاذ القرارات المتعلقة حقو –أیضاً  –عندما یكون لدى المستثمر  .٤۹ب
بأنشطة المنشأة المُستثمر فیھا، یقوم المستثمر بتقییم ما إذا كانت تلك الحقوق، مجتمعة مع حقوق 

 التصویت المحتملة، تمنحھ السلطة. 

تمنح بمفردھا، أو مجتمعة مع حقوق أخرى، أن  –یمكن لحقوق التصویت المحتملة الجوھریة .٥۰ب
القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة. فعلى سبیل المثال، من المرجح أن تكون  ستثمرالم

فیھا،  المنشأة المُستثمر٪ من حقوق التصویت في ٤۰ھذه ھي الحالة عندما یحتفظ المستثمر بنسبة 
 ٪ إضافیة من۲۰، یحتفظ بحقوق جوھریة ناشئة عن خیارات لاقتناء نسبة "۲۳ب"ووفقاً للفقرة 

 حقوق التصویت. 
 

 أمثلة على التطبیق

 ۹المثال 
، ویمتلك الجھة المستثمر فیھا فيالتصویت  من حقوق %۷۰یمتلك المستثمر "أ" نسبة 

الجھة المستثمر فیھا بالإضافة إلى خیار  فيمن حقوق التصویت  %۳۰المستثمر "ب" نسبة 
نصف حقوق تصویت المستثمر "أ". ھذا الخیار قابل للممارسة خلال العامین المقبلین  امتلاك

ومتوقع أن یبقى كذلك خلال فترة العامین). یقوم المستثمر راً عن سعر السوق (وبسعر یبعد كثی
ا بشكل الجھة المستثمر فیھ في"أ" بممارسة أصواتھ بالإضافة إلى توجیھ الأنشطة ذات الصلة 

، من المرجح أن یحقق المستثمر "أ" شرط السلطة كونھ یمتلك مثل ھذه الحالة فعال. وفى
القدرة الحالیة لتوجیھ الأنشطة ذات الصلة. وعلى الرغم من أن المستثمر "ب" یمتلك حالیاً 

حیث أن ممارستھا تمنحھ أكثریة مارسة لشراء حقوق تصویت إضافیة (خیارات قابلة للم
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، إلا أن البنود والشروط المصاحبة لتلك الخیارات تثمر فیھا)الجھة المس فيلتصویت حقوق ا
 تدل على أن تلك الخیارات لا تعتبر مؤثرة.

 
 ۱۰المثال 

الجھة المستثمر فیھا.  فيیمتلك كل من المستثمر "أ" ومستثمران آخران ثلث حقوق التصویت 
لى أدوات بالإضافة إویرتبط نشاط أعمال الجھة المستثمر فیھا على نحو وثیق بالمستثمر "أ" و

، یمتلك المستثمر "أ" أیضاً أدوات دین یمكن تحویلھا إلى أسھم عادیة حقوق الملكیة الخاصة بھ
لى لكن لیس أعبل سعر ثابت أعلى من سعر السوق (وقت مقا أي فيللجھة المستثمر فیھا 

الجھة  فيمن حقوق التصویت  %٦۰، سیمتلك المستثمر "أ" بكثیر). وفى حالة تحویل الدین
المستثمر فیھا. حینئذ یكون للمستثمر "أ" سلطة على الجھة المستثمر فیھا لأنھ یمتلك حقوق 

مؤثرة تمنحھ القدرة الإضافة إلى حقوق تصویت محتملة والجھة المستثمر بھا ب فيتصویت 
 الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة.

 

السلطة عند التصویت أو الحقوق المشابھة التي لیس لھا أثر ھام على عوائد 
 .فیھا المنشأة المستثمر

)، یجب "۸ب" " إلى٥ب"عند تقییم الغرض من المنشأة المُستثمر فیھا وتصمیمھا (انظر الفقرات  .٥۱ب
المشاركة والقرارات التي تمت عند بدء المنشأة المُستثمر فیھا  الاعتبارعلى المستثمر أن یأخذ في 

تزود على أنھا جزء من تصمیمھا وأن یتم تقییم ما إذا كانت شروط المعاملة وسمات المشاركة 
–تعدفیھا ًبحقوق كافیة لتمنحھ السلطة. إن المشاركة في تصمیم المنشأة المُستثمر  المستثمر
تثمر السیطرة. وبالرغم من ذلك، قد تبین ھذه المشاركة في التصمیم لمنح المس غیر كافیة–بمفردھا

أنھ كان لدى المستثمر فرصة للحصول على حقوق تعُد كافیة لتمنحھ السلطة على المنشأة المُستثمر 
 فیھا. 

الترتیبات التعاقدیة مثل حقوق  الاعتباربالإضافة إلى ذلك، یجب على المستثمر أن یأخذ في  .٥۲ب
البیع، وحقوق التصفیة التي أقُرت عند بدء المنشأة المُستثمر فیھا. عندما تنطوي الشراء، وحقوق 

بالمنشأة المُستثمر فیھا، فإن ھذه الأنشطة –بشكل وثیق–ھذه الترتیبات التعاقدیة على أنشطة تتعلق
من الأنشطة الكلیة للمنشأة المُستثمر فیھا، رغم أنھا قد تحدث  لا یتجزأجزًء –في جوھرھا–تعُد
ارج الحدود القانونیة للمنشأة المُستثمر فیھا. وبناءً علیھ، فإنھ یلزم أن تؤُخذ الحقوق الصریحة أو خ

بالمنشأة  –بشكل وثیق –الضمنیة في اتخاذ القرارات، المُضمنة في الترتیبات التعاقدیة المتعلقة
المنشأة المُستثمر على أنھا أنشطة ذات صلة عند تحدید السلطة على  الاعتبارفیھا، في  المُستثمر

  فیھا.

عندما تنشأ ظروف معینة أو  –فقط  –المُستثمر فیھا، تحدث الأنشطة ذات الصلة  المنشآتلبعض  .٥۳ب
ً  –تقع أحداث معینة. وقد تصُمم المنشأة المُستثمر فیھا بحیث یحُدد  توجیھ أنشطتھا  –مسبقا

اث المعینة. في ھذه الحالة یمكن وعوائدھا ما لم وحتى تنشأ تلك الظروف المعینة أو تقع تلك الأحد
على عوائدھا ومن ثم –بشكل جوھري  –أن تؤثر القرارات بشأن أنشطة المنشأة المُستثمر فیھا 

عندما تقع تلك الظروف أو الأحداث. لا یلزم المستثمر، الذي لدیھ  –فقط  –تعُد أنشطة ذات صلة 
داث لیكون لدیھ سلطة. إن حقیقة كون القدرة على اتخاذ تلك القرارات، أن تحدث الظروف أو الأح

الحقوق في اتخاذ القرارات مشروط بنشأة ظروف ووقوع أحداث، في حد ذاتھا، لا یجعل من تلك 
 الحقوق حقوق حمایة. 
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 أمثلة على التطبیق

 ۱۱المثال 
شراء الحسابات  فينظامھا الأساسي،  فيیتمثل النشاط الوحید للجھة المستثمر فیھا، كما ھو مبین 

المدینة والتعامل فیھا بشكل یومي لصالح مستثمریھا. ویتضمن التعامل الیومي تجمیع وتمریر 
دینة، الدفعات الأصلیة بالإضافة إلى الفائدة وقت استحقاقھا. وعند التخلف عن دفع الحسابات الم

تقوم الجھة المستثمر فیھا تلقائیاً ببیع الحسابات المدینة إلى مستثمر ما كما ھو متفق علیھ بشكل 
المستثمر فیھا. ویتمثل النشاط ذو الصلة  یع المنعقدة بین المستثمر والجھةاتفاقیة الب فيمستقل 
وحید الذي یؤثر بشكل إدارة الحسابات المدینة عند التخلف عن دفعھا كونھا النشاط ال فيالوحید 

ملموس على عوائد الجھة المستثمر فیھا. ولا تعتبر إدارة الحسابات المدینة نشاطا ذو صلة لأنھا 
لا تحتاج إلى اتخاذ قرارات جوھریة قد تؤثر بشكل ملموس على عوائد الجھة المستثمر فیھا لذا 

ات النقدیة وقت استحقاقھا تكون الأنشطة قبل التخلف عن الدفع محددة مسبقاً فقط لجمع التدفق
 وتمریرھا إلى المستثمرین.

تؤثر بشكل ملموس على عوائدھا، یجب  التيلذلك، عند تقییم مجمل أنشطة الجھة المستثمر فیھا 
إدارة الأصول عند التخلف عن الدفع. وفى ھذا المثال، یضمن  فيحق المستثمر  فيالنظر فقط 

 التيیمتلك صلاحیات صنع القرار بشأن الأنشطة  تصمیم الجھة المستثمر فیھا بأن المستثمر
الوقت الذي تطُلب فیھ صلاحیات كھذه لصنع القرار. وتعد  فيتؤثر بشكل ملموس على العوائد 

بنود اتفاقیة البیع جزءا لا یتجزأ من المعاملة الكلیة وتأسیس الجھة المستثمر فیھا. وبالتالي، 
بیع والنظام الأساسي الجھة المستثمر فیھا أن المستثمر یمكن الاستنتاج بناء على بنود اتفاقیة ال

یمتلك السلطة علیھا على الرغم من أنھ یمتلك الحسابات المدینة فقط عند التخلف عن دفعھا ویقوم 
 أیضاً بإدارة ھذه الحسابات خارج الحدود القانونیة للجھة المستثمر فیھا.

 ۱۲المثال 
الاعتبار ھدف  فيیر الحسابات المدینة. وعند الأخذ لا تمتلك الجھة المستثمر فیھا أصولا غ

وتصمیم الجھة المستثمر بھا، یحُدد أن النشاط ذي الصلة الوحید یتمثل بإدارة الحسابات المدینة 
عند التخلف عن الدفع. والطرف الذي یمتلك القدرة على إدارة الحسابات المدینة المتخلف عن 

من  أيى الجھة المستثمر بھا بغض النظر عما إذا كان دفعھا ھو الطرف الذي یمتلك السلطة عل
 المقترضین قد تخلف عن الدفع.

 
 

قد یكون على المستثمر التزام صریح أو ضمني بضمان أن یستمر تشغیل المنشأة المُستثمر فیھا  .٥٤ب
 كما تم تصمیمھا. قد یزید مثل ھذا الالتزام من تعرض المستثمر لتغیر العوائد ومن ثم زیادة الحافز

، قد یكون الالتزام بضمان وبناء علیھلدي المستثمر للحصول على حقوق كافیة لتمنحھ السلطة. 
في  –تشغیل المنشأة المُستثمر فیھا كما تم تصمیمھاً مؤشرا على أن لدى المستثمر سلطة، ولكنھ 

 السلطة.، كما أنھ لا یمنع طرفا أخرمن امتلاك المستثمر السلطةلا یمنح  –حد ذاتھ 

 من المنشأة المُستثمر فیھا  ھاأو الحقوق فی لعوائد متغیرةالتعرض 

عند تقییم ما إذا كان لدى المستثمر سیطرة على المنشأة المُستثمر فیھا، یحدد المستثمر ما إذا كان  .٥٥ب
 المنشاة المُستثمر فیھا.  بأعمالمعرض أو لدیھ حقوق في، عوائد متغیرة نتیجة تدخلھ 
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ة المُستثمر العــوائد المتغیرة ھي العوائد التي لا تكــون ثابتة ویمكن أن تتغیر نتیجة لأداء المنشأ .٥٦ب
وسالبة معاً (راجع الفقرة  أو موجبةفقط  أو سالبةفیھا. یمكن أن تكون العوائد المتغیرة موجبة فقط، 

وكیف  ،ن المنشأة المُستثمر فیھا متغیرة. یجب أن یقوم المستثمر بتقییم ما إذا كانت العوائد م)"۱٥"
للعوائد. فعلى لشكل القانوني ا النظر عنوبغض  جوھر الترتیبعلى أساس  تتغیر تلك العوائد،
لمستثمر أن یحتفظ بسند بدفعات فائدة ثابتة. ولأغراض ھذا المعیار المحاسبي  سبیل المثال، یمكن

المصري، تعتبر دفعات الفائدة الثابتة عوائد متغیرة نظرا لأنھا تخضع لمخاطر التخلف عن السداد 
سند. ویعتمد مبلغ التغیر (اي مدى تغیر وتعرض المنشأة المستثمرة لمخاطر الائتمان من مصدر ال

تلك العوائد) على مخاطر الائتمان للسند. وبالمثل، تعُد أتعاب الأداء الثابتة، مقابل إدارة أصول 
المنشأة المُستثمر فیھا، عوائد متغیرة نظرا لآنھا تعرض المستثمر لمخاطر أداء المنشأة المُستثمر 

 منشأة المُستثمر فیھا على تولید دخل كاف لسداد الأتعاب. فیھا. یعتمد مبلغ التغیر على قدرة ال

 من أمثلة العوائد:  .٥۷ب
الأرباح، والتوزیعات الأخرى لمنافع اقتصادیة من المنشأة المُستثمر فیھا (مثل  توزیعات أ)(

الفائدة على أدوات دین مصدرة من قبل المنشأة المُستثمر فیھا)، والتغیرات في قیمة 
 استثمارات المستثمر في المنشأة المُستثمر فیھا. 

فیھا، والأتعاب والتعرض لخسارة  المنشأة المُستثمر أو التزاماتمقابل خدمة أصول  مكافأة ب)(
نتیجة تقدیم دعم ائتماني أو تسھیلات سیولة، والحصص المتبقیة في أصول والتزامات 
المنشأة المُستثمر فیھا عند تصفیتھا، والمزایا الضریبیة، والوصول إلى سیولة مستقبلیة 

 یحصل علیھا المستثمر من تدخلھ بأعمال المنشأة المُستثمر فیھا. 
 مستثمر أصولھلیست متاحة لملاك الحصص الآخرین. فعلى سبیل المثال، قد یستخدم  ائدعو ج)(

مع أصول المنشأة المُستثمر فیھا، مثل الجمع بین وظائف تشغیلیة لتحقیق  مجتمعة
اقتصادیات الحجم، أو وفورات التكلفة، أو توفیر منتجات نادرة، أو الوصول إلى المھارات 

 صول، لزیادة قیمة الأصول الأخرىیید بعض العملیات أو الأالمعرفیة الشخصیة، أو تق
 للمستثمر. 

 

 العلاقة بین السلطة والعوائد 
 السلطة المفوضة 

بتقییم ما إذا كانت یسیطر على  ،عند قیام مستثمر لدیھ حقوق في اتخاذ القرارات (متخذ قرار) .٥۸ب
أصیل أو وكیل. ویجب على  بمثابةالمنشأة المُستثمر فیھا، فإنھ یجب علیھ أن یحدد ما إذا كانت یعد 

ما إذا كانت ھناك منشأة أخرى لدیھا حقوق في اتخاذ القرارات تقوم  –أیضاً  –المستثمر أن یحدد 
نیابة  – أساسيبشكل  –ثابة وكیل ھي طرف یعمل بدور الوكیل للمستثمر. إن المنشأة التي تعُد بم

عن ولمصلحة طرف أو أطراف أخرى (الأطراف التي تعُد بمثابة أصیل)، وبنا ءً علیھ، لا تسیطر 
). "۱۸"و" ۱۷"على المنشأة المُستثمر فیھا عند ممارستھا لسلطة اتخاذ القرارات (راجع الفقرتین

الأصیل وتكون قابلة للممارسة من قبل الوكیل، ولكن  وبالتالي، في بعض الأحیان قد یحُتفظ بسلطة
نیابةً عن الأصیل. لا یعُد متخذ القرار وكیلاُ لمجرد أن أطرافاً أخرى یمكنھا أن تستفید من القرارات 

 التي یتخذھا. 

 بشأنالمحددة أو  قد تفوض مستثمر سلطتھ في اتخاذ القرارات إلى وكیل بشأن بعض الموضوعات .٥۹ب
المنشأة المُستثمر فیھا، فإنھ یجب  یسیطر علىإذا ما كانت  ات الصلة. وعند تقییمع الأنشطة ذجمی

–یعالج الحقوق المفوضة في اتخاذ القرارات لوكیلھ كما لو كانت محتفظ بھا المستثمر أنعلى 
من قبل المستثمر. وفي الحالات التي یكون فیھا أكثر من أصیل واحد، فإنھ یجب  –بشكل مباشر
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صیل أن یقوم بتقییم ما إذا كان لدیھ سلطة على المنشأة المُستثمر فیھا بالأخذ في على كل طرف أ
 "۷۲ب" " إلى٦۰ب". توفر الفقرات "٥٤ب" " إلى٥ب"المتطًلبات الوارًدة في الفقرات  الاعتبار

 إرشادات بشأن تحدید ما إذا كان متخذ القرار یعُد وكیلا أو أصیلا. 

الاعتبار مجمل العلاقة بینھ وبین المنشأة المُستثمر فیھا التي  یجب على متخذ القرار أن یأخذ في .٦۰ب
تتم إدارتھا وبین الأطراف الأخرى المشاركة مع المنشأة المُستثمر فیھا، وبالتحدید جمیع العوامل 

 أدناه، عند تحدید ما إذا كان یعُد وكیلا أو أصیلاً: 
" ٦۲ب"ستثمر فیھا (الفقرتان نطاق سلطتھ في اتخاذ القرارات التي تخص المنشأة المُ  (أ)

 ). "٦۳بو"
 )."٦۷ب" " إلى٦٤ب"الحقوق المحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى (الفقرات  (ب)
 )."۷۰ب" " إلى٦۸ب"المكافأة التي تسُتحق لھ وفقاً لاتفاقیة (اتفاقیات) المكافأة (الفقرات  (ج)
تعرّض متخذ القرار لتغیر العوائد من الحصص الأخرى التي یحتفظ بھا في المنشأة  (د)

 ). "۷۲ب" " إلى۷۱ب" الفقرتان( المستثمر فیھا
 لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف معینة.  مختلفةیجب أن تطبق أوزان 

 "٦۰ب"یتطلب تحدید ما إذا كان متخذ القرار یعُد وكیلا تقییم جمیع العوامل المُدرجة في الفقرة  .٦۱ب
من عزل متخذ القرار (الحقوق في العزل)  تمكنھلم یحتفظ طرف واحد بحقوق جوھریة  ما

 ). "٦٥ب"ویستطیع أن یعزل متخذ القرار بدون سبب (انظر الفقرة 

 نطاق سلطة اتخاذ القرارات 

 : الاعتباریتم تقییم نطاق سلطة متخذ القرار في اتخاذ القرارات من خلال الأخذ في  .٦۲ب
 خاذ القرارات والمحددة بموجب القانون، الأنشطة التي یسُمح بھا وفقاً لاتفاقیة (اتفاقیات) ات (أ)

 الحریة التي لدى متخذ القرار عند اتخاذ القرارات بشأن تلك الأنشطة.  (ب)

الغرض من المنشأة المُستثمر فیھا وتصمیمھا،  الاعتباریجب على متخذ القرار أن یأخذ في  .٦۳ب
ممت لتمریرھا ي صُ والمخاطر التي صممت الأعمال المُستثمر فیھا للتعرض لھا، والمخاطر الت

إلى الأطراف المشاركین، ومستوى مشاركة متخذ القرار في تصمیم المنشأة المُستثمر فیھا. فعلى 
في تصمیم المنشأة المُستثمر فیھا (بما  –بشكل جوھري  –سبیل المثال، عندما یتدخل متخذ القرار 

كان لدى متخذ القرار الفرصة  في ذلك تحدید نطاق سلطة اتخاذ القرارات)، فقد یبین ھذا التدخل أنھ
 والحافز للحصول على الحقوق التي تؤدي إلى تمتعھ بالقدرة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة. 

 

 الحقوق المُحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى 

الجوھریة المحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى على قدرة متخذ القرار على  تؤثر الحقوققد  .٦٤ب
توجیھ الأنشطة ذات الصلة للمنشأة المُستثمر فیھا. وقد تبین الحقوق الجوھریة المتعلقة بالعزل، أو 

 الحقوق الأخرى، أن متخذ القرار یعُد وكیلا. 

طیع أن یعزل متخذ القرار بدون تتعلق بالعزل ویست جوھریةعندما یحتفظ طرف واحد بحقوق  .٦٥ب
وعندما یكون ھناك أكثر  .تنتاج أن متخذ القرار یعُد وكیلایعد كافیا لاس –منفرداً  –سبب، فإن ھذا 

ولا یوجد طرف منفرد یستطیع أن یعزل متخذ القرار رف واحد یحتفظ بمثل ھذه الحقوق (من ط
لا تكون قاطعة في تحدید أن متخذ  -منفردة  –بدون موافقة الأطراف الآخرین) فإن تلك الحقوق 
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نیابة عن الأخرین ولمصلحتھم. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد  –بشكل أساسي  –القرار یتصرف 
لممارسة الحقوق في عزل متخذ القرار وكلما  –سویاً  –عدد الأطراف المُطالبین بأن یتصرفوا 

افأة والمصالح الأخرى) والتغیر زاد حجم المصالح الاقتصادیة الأخرى لمتخذ القرار (أي المك
 المرتبط بھا، كلما قل الوزن الذي یجب أن یوُضع لھذا العامل. 

الحقوق الجوھریة المحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى والتي تقید  الاعتباریحب أن تؤُخذ في  .٦٦ب
القرار حریة متخذ القرار؛ وذلك بطریقة مشابھة لحقوق العزل، وذلك عند تقییم ما إذا كان متخذ 

یكون مطالباً بالحصول على تصدیق عدد  القرار الذيیعُد وكیلا. فعلى سبیل المثال، یعُد متخذ 
 " إلى۲۲ب"وكیلا. (راجع الفقرات  –بشكل عام  –صغیر من الأطراف الأخرى على تصرفاتھ 

 لإرشادات إضافیة بشأن الحقوق وما إذا كانت تعُد حقوق جوھریة).  "۲٥ب"

لمحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى، فإنھ یجب أن یشمل تقییماً الحقوق ا عتبارالاعند الأخذ في  .٦۷ب
أخرى)  إداریة المنشأة المُستثمر فیھا (أو ھیئةلأي حقوق قابلة للممارسة من قبل مجلس إدارة 
 ). "(ب)۲۳ب"وأثرھا على سلطة اتخاذ القرارات (راجع الفقرة 

  المكافأة

المنشأة  لنسبة للعوائد المتوقعة من أنشطةبھا، با والتغیر المرتبطكلما زاد حجم مكافأة متخذ القرار،  .٦۸ب
 المُستثمر فیھا، كلما زاد احتمال أن یعُد متخذ القرار أصیلا. 

ما  –أیضاً  –الاعتبارلتحدید ما إذا كان متخذ القرار یعُد أصیلاُ أو وكیلا، فإنھ یجب أن یأخذ في  .٦۹ب
 ت الشروط التالیة موجودة: إذا كان

 أة متخذ القرار تتناسب مع الخدمات المقدمة. أن مكاف )أ(
موجودة شروطاً أو مبالغ التي تكون عادة أحكاماً، أو  –فقط  –أن اتفاقیة المكافأة تتضمن  )ب(

في ترتیبات لخدمات مشابھة ومستوى مھارات تم التفاوض بشأنھا على أساس التنافس 
 الحر. 

 "ب)(٦۹"بو "أ)(٦۹ب"لا یمكن أن یعُد متخذ القرار وكیلا ما لم تكن الشروط المحددة في الفقرة  .۷۰ب
كاف لاستنتاج أن متخذ القرار  –منفرداً  –موجودة. وبالرغم من ذلك، لا یعُد استیفاء تلك الشروط 

 یعُد وكیلا.

 من المصالح الأخرى  العوائدالتعرض لتغیر 

عند تقییم ما إذا كان یعُد وكیلا، فإنھ یجب على متخذ القرار، الذي لدیھ مصالح أخرى في المنشأة  .۷۱ب
بیل المثال، استثمارات في المنشأة المُستثمر فیھا أو توفیر ضمانات فیما المُستثمر فیھا (على س

تعرضھ لتغیر في العوائد من تلك المصالح  الاعتباریتعلق بأداء المنشأة المُستثمر فیھا)، أن یأخذ في 
 الأخرى. یبین الاحتفاظ بمصالح أخرى في المنشأة المُستثمر فیھا أن متخذ القرار قد یعُد أصیلا. 

ند تقییم تعرضھ لتغیر العوائد من المصالح الأخرى في المنشأة المُستثمر فیھا، فإنھ یجب على ع .۷۲ب
 ما یلي:  الاعتبارمتخذ القرار أن یأخذ في 

كلما زاد حجم مصالحة الاقتصادیة، والتغیر اًلمرتبط بھا، أخذاً في الحسبان مكافأتھ  (أ)
 ن یعُد متخذ القرار أصیلا. والمصالح الأخرى في مجموعھا، كلما زاد احتمال أ
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 وما إذاما إذا كان تعرضھ لتغیر العوائد یختلف عن تعرض المنشآت المستثمرة الأخرى،  (ب)
كان ھذا یؤثر على تصرفاتھ. فعلى سبیل المثال، قد یكون الأمر كذلك، عندما یحتفظ متخذ 
القرار بحصص في مرتبة أدني في المنشأة المُستثمر فیھا، أو یقدم للمنشأة المُستثمر فیھا 

 أشكالا أخرى من التسھیلات الائتمانیة. 
التغیر في العوائد من المنشأة  یجب على متخذ القرار أن یقُیم تعرضھ بالنسبة إلى مجموع

التقییم بشكل رئیسي على أساس العوائد المتوقعة من أنشطة  إجراء ھذاالمُستثمر فیھا. ویتم 
المنشأة المُستثمر فیھا، ولكن لا یجوز أن یتجاھل الحد الأقصى لتعرض متخذ القرار لتغیر 

 لتي یحتفظ بھا متخذ القرار. الأخرى ا المصالحالعوائد من المنشأة المُستثمر فیھا من خلال 
 

 أمثلة على التطبیق

 ۱۳المثال 
ً لمعاییر محددة  یقوم صانع القرار (مدیر الصندوق) بإنشاء وتسویق وإدارة صندوق منظم مقید وفقا

القوانین والأنشطة المحلیة. تم تسویق الصندوق  فيتفویض الاستثمار كما ھو منصوص علیھ  فيواردة 
محفظة متنوعة من الأوراق المالیة لحقوق الملكیة والتي تخص  فيللمستثمرین على اعتبار انھ استثمار 

من الأصول التي سیتم استثمارھا  أيمنشآت مقیدة. ویمتلك مدیر الصندوق حریة التصرف فیما یتعلق 
من الحصص في الصندوق،  %۱۰وقام مدیر الصندوق باستثمار ة. بما یتوافق مع المعاییر المحدد

من القیمة الصافیة لأصول  %۱ویحصل على أتعاب على أساس سعر السوق لقاء خدماتھ بما یعادل 
الصندوق وتتناسب الأتعاب مع الخدمات المؤداة ولا یكون مدیر الصندوق ملزما بتغطیة الخسائر التي 

وغیر مطلوب من الصندوق تشكیل مجلس إدارة مستقل كما انھ لم ه. من استثمار %۱۰تتجاوز نسبة 
 فيحقوق جوھریة قد تؤثر على صلاحیات مدیر الصندوق  أيیقم بتشكیلھ ولا یمتلك المستثمرون 

یحددھا الصندوق. وعلى الرغم  التيصنع القرارات، غیر انھ بوسعھم استرداد حصصھم ضمن الحدود 
تفویض الاستثمار وبما یتوافق مع المتطلبات التنظیمیة، إلا أن  فيمن العمل ضمن المعاییر المحددة 

تمنحھ القدرة الحالیة على توجیھ أنشطة الصندوق  التيمدیر الصندوق یمتلك حقوق صنع القرارات 
 فيد تؤثر على صلاحیات مدیر الصندوق حقوق جوھریة ق أيولا یمتلك المستثمرون  –ذات الصلة 

صنع القرارات. ویستلم مدیر الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماتھ بما یتناسب مع 
وتؤدى الأتعاب واستثمارھا إلى تعریض الصندوق.  فيیؤدیھا، كما انھ أستثمر حصصا  التيالخدمات 

الصندوق دون وجود تعرض جوھري من شانھ أن  مدیر الصندوق إلى تغیّر العوائد الناتجة من أنشطة
یشیر إلى أن مدیر الصندوق ھو الموكل في ھذا المثال، یشیر النظر في مدى تعرض مدیر الصندوق 
لتغیر عوائد الصندوق بالإضافة إلى صلاحیات صنع القرارات ضمن الحدود المقیدة إلى أن صانع 

 وق انھ لا یسیطر على الصندوق.وبالتالي، یستنتج مدیر الصندالقرار ھو الوكیل. 
  

 ۱٤المثال 
یقوم صانع القرار بإنشاء وتسویق وإدارة صندوق یوفر فرصاً استثماریة لعدد من المستثمرین. ویجب 

مصلحة جمیع المستثمرین وبما یتوافق  فيعلى صانع القرار (مدیر الصندوق) أن یتخذ قرارات تصّب 
صنع  فيلك فإن مدیر الصندوق یتمتع بحریة تصرف واسعة مع الاتفاقیات الإداریة للصندوق. ومع ذ

من الأصول  %۱القرارات. ویستلم مدیر الصندوق أتعابا على أساس سعر السوق لقاء خدماتھ بما یعادل 
من مجمل أرباح الصندوق إذا ما تمّ تحقیق مستوى معین من الأرباح.  %۲۰الخاضعة للإدارة و

 .مؤداةالوتتناسب ھذه الرسوم مع الخدمات 
مصلحة جمیع المستثمرین إلا  فيعلى الرغم من انھ یشُترط على مدیر الصندوق اتخاذ قرارات تصّب 

صنع القرارات تمكّنھ من توجیھ أنشطة الصندوق ذات الصلة. ویستلم  فيأنھ یمتلك صلاحیات واسعة 
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دیھا بالإضافة إلى یؤ التيمدیر الصندوق رسوماً ثابتة وذات صلة بالأداء وبما یتناسب مع الخدمات 
ذلك، تجمع الأتعاب حصص مدیر الصندوق وحصص المستثمرین الأخریین لرفع قیمة الصندوق دون 

الأتعاب بشكل  فيأن ینتج عن ذلك تعرض لتغیر العوائد من أنشطة الصندوق، بحیث یشیر النظر 
 إلى أن مدیر الصندوق ھو الموكل. منفرد

 ج المبینة أدناه.۱٤أ إلى ۱٤لاه على الأمثلة من ینطبق النموذج والتحلیل المذكورین أع
 كل مثال على حدة. فيینُظر 

 أ۱٤المثال 
الصندوق حیث یجمع استثماره بین حصصھ وحصص  في %۲یستثمر مدیر الصندوق نسبة 

من  %۲تتجاوز نسبة  التيالمستثمرین الآخرین. ولا یكون مدیر الصندوق ملزما بتغطیة الخسائر 
حال إخلالھ ببنود  فياستثماره. ویحق للمستثمرین عزل مدیر الصندوق من خلال تصویت الأغلبیة 

 العقد المبرم فقط.
یزید من تعرضھ لتغیر العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق  %۲استثمار مدیر الصندوق لما نسبتھ  إن

نشوء تعرض من شأنھ أن یشیر إلى ان مدیر الصندوق ھو الموكل. وتعد حقوق  فيدون التسبب 
حقوق حمایة كونھا تمُارس فقط عند الإخلال بالعقد  ھيالمستثمرین الآخرین بعزل مدیر الصندوق 

صنع القرارات  فيھذا المثال، على الرغم من أن مدیر الصندوق یتمتع بصلاحیات واسعة  فيالمبرم. 
ویتعرض لتغیر العوائد الناتجة من حصصھ وأتعابھ، إلا انھ یشیر تعرضھ ھذا إلى أن مدیر الصندوق 

 صندوق انھ لا یسیطر على الصندوق.ھو الوكیل. وبالتالي، یستنتج مدیر ال
 ب۱٤المثال 

الصندوق، غیر أنھ غیر ملزم بتغطیة خسائر  فيیمتلك مدیر الصندوق حصص استثمار تناسبیة كبیرة 
تتجاوز استثماره. ویحق للمستثمرین عزل مدیر الصندوق من خلال تصویت الأغلبیة  التيالصندوق 

 حال إخلالھ ببنود العقد المبرم. في
ھذا المثال، تعد حقوق المستثمرین الآخرین بعزل مدیر الصندوق حقوق حمایة كونھا تمُارس فقط  في

عند الإخلال بالعقد المبرم. وعلى الرغم من أن مدیر الصندوق یستلم أتعاب ثابتة وذات صلة بالأداء 
ابھ قد ینتج عنھ یؤدیھا، غیر أن الجمع بین استثمار مدیر الصندوق وأتع التيبما یتناسب مع الخدمات 

 تعرّضھ لتغیر العوائد المتحققة من أنــشطة
الصندوق والذي من شانھ أن یشیر إلى أن مدیر الصندوق ھو الموكل. وكلما زاد حجم المصالح 

الاعتبار إجمالي أتعابھ  فيالاقتصادیة العائدة لمدیر الصندوق وزادت التغیرات المصاحبة لھا (آخذین 
 فيلأھمیة التي یعطیھا مدیر الصندوق لتلك الحصص الاقتصادیة وحصصھ الأخرى)، وزادت ا

 التحلیل، وزادت أیضاً أرجحیھ أن یكون مدیر الصندوق ھو الموكل.
على سبیل المثال، بعد الأخذ بعین اعتبار أتعاب مدیر الصندوق وعوامل أخرى، قد یرى مدیر الصندوق 

الحالات  فيھ یسیطر على الصندوق. غیر أنھ ھو استثمار كافي لاستنتاج أن %۲۰أن استثمار بنسبة 
ا یكون الأخرى (على سبیل المثال، إذا اختلفت الأتعاب والعوامل الأخرى)، قد تنشأ السیطرة عندم

 مستوى الاستثمار مختلفاً.
 ج۱٤المثال 

الصندوق، غیر انھ غیر ملزم  فيمن حصص الاستثمار التناسبیة  %۲۰یمتلك مدیر الصندوق نسبة 
من استثماره. ویتضمن الصندوق مجلس إدارة بحیث  %۲۰تتجاوز  التيخسائر الصندوق بتغطیة 

یكون أعضاءه مستقلین عن مدیر الصندوق، ویتم تعیینھم من قبل المستثمرین الآخرین. ویتم تعیین 
مدیر الصندوق من قبل المجلس سنویاً. وفى حال قرر المجلس إنھاء عقد مدیر الصندوق، تسُتكمل 

 ن قبل مدیرین آخرین من القطاع نفسھ.أعمالھ م



 ملحق (ب) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹

  ۲۳ -(ب) ٤۲
 
 
 

 التيعلى الرغم من ان مدیر الصندوق یستلم أتعاب ثابتة وذات صلة بالأداء بما یتناسب مع الخدمات 
وأتعابھ ینتج عنھ تعرّض لتغیر العوائد  %۲۰یؤدیھا، غیر أن الجمع بین استثمار مدیر الصندوق بنسبة 

نھ ان یشیر إلى أن مدیر الصندوق ھو الموكل. غیر أن المتحققة من أنشطة الصندوق والذي من شأ
ویوفر مجلس الإدارة آلیةّ  –المستثمرون یمتلكون حقوقاً جوھریة تمنحھم الحق بعزل مدیر الصندوق 

 تضمن حق المستثمرین بعزل مدیر الصندوق إذا رغبوا بذلك.
ھذا التحلیل. وبالتالي،  في ھذا المثال، یولى مدیر الصندوق أھمیة أكبر لحقوق العزل الجوھریة في

صنع القرارات ویتعرض لتغیر عوائد  فيعلى الرغم من ان مدیر الصندوق یمتلك صلاحیات واسعة 
یمتلكھا مستثمرون آخرون تشیر  التيالصندوق الناتجة من أتعابھ واستثماره، إلا أن الحقوق الجوھریة 

 صندوق انھ لا یسیطر على الصندوق.الإلى أن مدیر الصندوق ھو الوكیل. وبالتالي یستنتج مدیر 
 ۱٥المثال 

توجد منشأة مستثمر فیھا من أجل شراء محفظة أوراق مالیة مدعومة بأصول ذات سعر ثابت، حیث 
یتم تمویلھا من خلال أدوات الدین وأدوات حقوق الملكیة بسعر ثابت. ویتم تصمیم أدوات حقوق الملكیة 

ة المستثمر فیھا. عوائد متبقیة من الجھ أيلتأمین الحمایة ضد الخسارة الأولى لمستثمري الدین واستلام 
محفظة أوراق مالیة مدعومة  فيوقد تم تسویق المعاملة لمستثمري الدین المحتملین على انھ استثمار 

بالأصول مع التعرض لمخاطر الائتمان المصاحبة للتخلف المحتمل عن الدفع من قبل مصدري الأوراق 
 ئدة المصاحبة لإدارة المحفظة.المحفظة، والتعرض لمخاطر سعر الفا فيالمالیة المدعومة بالأصول 

من قیمة الأصول المشتراة. ویدیر صانع القرار (مدیر  %۱۰تمثل أدوات حقوق الملكیة ما نسبتھ 
نشرة  فيالأصول) محفظة الأصول النشطة من خلال اتخاذ القرارات الاستثماریة ضمن الحدود المبینة 

ویستلم مدیر الأصول أتعابا ثابتة على أساس سعر السوق لقاء ھذه الخدمات أعمال الجھة المستثمر بھا. 
من الأصول الخاضعة للإدارة)، ورسوم ذات صلة بالأداء (على سبیل المثال،  %۱(على سبیل المثال 

لیھ وتتناسب ھذه الأتعاب من الأرباح) في حال تجاوز أرباح الجھة المستثمر فیھا الحد المتفق ع ۱۰%
الجھة المستثمر فیھا أما نسبة  فيمن حقوق الملكیة  %۳٥ویمتلك مدیر الأصول مع الخدمات المؤداة. 

المتبقیة من حقوق الملكیة وجمیع أدوات الدین فیمتلكھا عدد كبیر من المستثمرین الآخرین  %٦٥
ثمرین الآخرین عزل مدیر الأصول العلاقة. ویحق للمست ذويالموزعین على نطاق واسع ومن غیر 

 سبب من خلال قرار الأغلبیة. أيدون إبداء 
. وتجمع الأتعاب المؤداةیستلم مدیر الأصول أتعاب ثابتة وذات صلة بالأداء بما یتناسب مع الخدمات 

حصص مدیر الصندوق وحصص المستثمرین الآخرین لرفع قیمة الصندوق. ویتعرض مدیر الأصول 
من حقوق التصویت والناتجة أیضاً  %۳٥لناتجة من أنشطة الصندوق لأنھ یمتلك نسبة لتغیر العوائد ا

 من أتعابھ.
نشرة أعمال الجھة المستثمر فیھا، إلا أن مدیر  فيتم تحدیدھا  التيعلى الرغم من العمل ضمن المعاییر 

ل ملموس على عوائد الأصول یمتلك القدرة الحالیة على اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار الذي یؤثر بشك
 فيیمتلكھا مستثمرون آخرون أھمیة ضئیلة  التيحین یكون لحقوق العزل  في –الجھة المستثمر فیھا 

التحلیل وذلك لأن عدد كبیر من المستثمرین الموزعین على نطاق واسع یمتلكون ھذه الحقوق. وفى 
ق الناتجة من حصص حقوق ھذا المثال، یؤكد مدیر الأصول بشدة على تعرضھ لتغیر عوائد الصندو

من حقوق الملكیة  %۳٥تكون خاضعة لأدوات الدین. كما أن امتلاك ما نسبتھ  والتيالملكیة الخاصة بھ 
من شانھ أن یشیر إلى  والذيالجھة المستثمر فیھا،  فيلخسائر وحقوق العوائد  ثانويینتج عنھ تعرض 

 صول أنھ یسیطر على الجھة المستثمر فیھا.، یستنتج مدیر الأوبالتاليأن مدیر الأصول ھو الموكل. 
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 العلاقة مع الأطراف الأخرى 

طبیعة علاقتھ مع الأطراف الأخرى  الاعتبارعند تقییم السیطرة، یجب على المستثمر أن یأخذ في  .۷۳ب
وكلاء).  –بحكم الأمر الواقع  –وما إذا كانت ھذه الأطراف تتصرف نیابة عن المستثمر (أي أنھم 

وكلاء اجتھادا شخصیاً، مع  –بحكم الأمر الواقع  –یتطلب تحدید ما إذا كانت الأطراف الأخرى 
 ً كیف تتفاعل تلك الأطراف مع بعضھا الأخذ في الحسبان لیس فقط طبیعة العلاقة ولكن أیضا

 البعض ومع المستثمر. 

 –بحكم الأمر الواقع  –لا یلزم أن تنطوي مثل تلك العلاقة على ترتیب تعاقدي. فالطرف یكون  .۷٤ب
وكیلا عندما یكون لدى المستثمر، أو لدى ھؤلاء الذین یوجھون أنشطة المستثمر، القدرة على 

مستثمر. في ھذه الظروف، یجب على المستثمر أن یأخذ توجیھ ذلك الطرف لیتصرف نیابة عن ال
 –بحكم الأمر الواقع  –، عند تقییم السیطرة على المنشأة المُستثمر فیھا، حقوق وكیلھ الاعتبارفي 

أو حقوقھ في عوائد متغیرة من خلال الوكیل  –بشكل غیر مباشر  –في اتخاذ القرارات، وتعرضھ 
 جنب مع ما یتعرض لھ في حد ذاتھ. جنبا إلى  –بحكم الأمر الواقع  –

 –ھؤلاء الأطراف الآخرین الذین، بطبیعة علاقتھم، قد یتصرفون على أنھم وكلاء لما یلي أمثلة  .۷٥ب
 للمستثمر:  –بحكم الأمر الواقع 

 الأطراف ذات العلاقة بالمستثمر.   (أ)
 ن المستثمر. طرف تسلم حصتھ في المنشأة المُستثمر فیھا على أنھا مساھمة أو قرض م  (ب)
طرف وافق على ألا یبیع أو یحول أو یرھن حصتھ في المنشأة المُستثمر فیھا دون أخذ   (ج)

موافقة مسبقة من المستثمر (باستثناء الحالات التي یكون فیھا للمستثمر والطرف الآخر 
الحق في الموافقة المسبقة وتستند تلك الحقوق إلى شروط متفق علیھا تبادلیا من قبل 

 اف مستقلة راغبة). أطر
 طرف لا یستطیع أن یمول عملیاتھ بدون دعم مالي ثانوي من المستثمر.  (د)

أو موظفي الإدارة الرئیسیون في المنشأة المستثمر فیھا ھم الحوكمة أكثریة المسئولین عن   (ھـ)
 أنفسھم الذین یعملون لدي المستثمر.

طرف لھ علاقة تجاریة وثیقة مع المستثمر، مثل العلاقة بین مقدم خدمة مھنیة وأحد   (و)
 عملائھ الكبار. 

 السیطرة على أصول محددة 

ما إذا كان یعالج جزء من المنشأة المُستثمر فیھا على  الاعتباریجب على المستثمر أن یأخذ في  .۷٦ب
یحدد ما إذا كان یسیطر على المنشأة أنھ منشأة منفصلة مفترضة، وعندما یكون الأمر كذلك، أن 

 المنفصلة المفترضة. 

یجــب على المستثمر أن عــالج جزًء من المنشأة المستثمر فیھــا على أنھ منشــأة منفصلة مفترضة  .۷۷ب
 عندما، وفقط عندما، یستوفى الشرط التالي: 

ت العلاقة ـ إن وجدت) تعُد الأصول المحددة للمنشأة المُستثمر فیھا (أو التعزیزات الائتمانیة ذا
 الأخرى أو الحصص، المستثمر فیھاالمصدر الوحید لسداد الالتزامات المحددة على المنشأة 

والتزامات  حقوقاللأطراف الأخرى، بخلاف الذین علیھم الالتزام المحدد،  المحددة فیھا. ولیس
متعلقة بالأصول المحددة أو بالتدفقات النقدیة المتبقیة من تلك الأصول. في الجوھر، لا یمكن أن 
یسُتخدم أي من عوائد الأصول المحددة من قبل المنشأة المُستثمر فیھا المتبقیة ولا یعُد أي من 

ستثمر فیھا المتبقیة. التزامات المنشأة المنفصلة المفترضة واجب السداد من أصول المنشأة المُ 
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یتم فصل جمیع أصول، والتزامات، وحقوق ملكیة تلك المنشأة المنفصلة  –في الجوھر  –وبالتالي 
على مثل تلك المنشأة المنفصلة  –عادة –المفترضة عن المنشأة المُستثمر فیھا ككل. ویطُلق 

 . "صومعة"المفترضة 

جب على المستثمر أن یحدد الأنشطة التي تؤثر ، ی"۷۷ب"عندما یسٌتوفى الشرط الوارد في الفقرة  .۷۸ب
على عوائد المنشأة المنفصلة المفترضة، وكیف تدُار تلك الأنشطة، لتقییم ما  –بشكل جوھري  –

إذا كان لدیھ سلطة على ذلك الجزء من المنشأة المُستثمر فیھا. وعند تقییم السیطرة على المنشأة 
أن یأخذ في الاعتبار ما إذا كان یتعرض  –أیضاً  –مر المنفصلة المفترضة، فإنھ یجب على المستث

أو لدیھ حقوق في عوائد متغیرة من تدخلھ في تلك المنشأة المنفصلة المفترضة، والقدرة على أن 
 المستثمر.  مبلغ عوائد لیؤثر علىستثمر فیھا یستخدم سلطتھ على ذلك الجزء من المنشأة المُ 

لمنفصلة المفترضة، فإنھ یجب علیھ أن یجُمع ذلك الجزء من المنشأة ا المستثمر علىعندما یسیطر  .۷۹ب
المنشأة المُستثمر فیھا. وفي تلك الحالة، یستبعد الأطراف الآخرون ذلك الجزء من المنشأة المُستثمر 

 فیھا عند تقییم السیطرة على المنشأة المُستثمر فیھا، وعند تجمیعھا. 

 التقییم المستمر 

یجب على المستثمر أن یقُیم ما إذا كانت یسیطر على المنشأة المُستثمر فیھا عندما تبین الحقائق  .۸۰ب
والظروف أن ھناك تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثلاثة المُدرجة في الفقرة 

"۷" . 

ر فیھا، فإنھ یجب عندما یكون ھناك تغیراً في الكیفیة التي تمارس بھا السلطة على المنشأة المُستثم .۸۱ب
المستثمر سلطتھ على المنشأة المُستثمر فیھا. على  الكیفیة التي یقُیم بھا التغیر علىأن ینعكس ذلك 

سبیل المثال، یمكن أن تعني التغیرات في حقوق اتخاذ القرارات أنھ لم تعد الأنشطة ذات الصلة 
یات أخرى، مثل عقود، تمنح تدُار من خلال حقوق التصویت، ولكن بدلا من ذلك من خلال اتفاق

 طرفاً أو أطراف أخرى القدرة الحالیة على توجیھ الأنشطة ذات الصلة. 

على منشأة مستثمر فیھا، أو أن یفقدھا، دون أن  مستثمر السلطةقد یتسبب حدث في أن یكتسب  .۸۲ب
على  مستثمر السلطةالمثال، یمكن أن یكتسب  سبیلیكون للمستثمر مشاركة في ذلك الحدث. عل 

فیھا بسبب انقضاء حقوق اتخاذ القرارات المحتفظ بھا من قبل طرف أو أطراف  مستثمرمنشأة 
ً –أخرى والتي منعت   لى المنشأة المُستثمر فیھا. السیطرة ع المستثمر من –سابقا

التغیرات التي تؤثر على تعرضھ أو حقوقھ في  الاعتبارفي  –أیضاً  –یجب أن یأخذ المستثمر  .۸۳ب
، یفقد مستثمرالعوائد المتغیرة من تدخلھ بأعمال المنشأة المُستثمر فیھا. على سبیل المثال، یمكن أن 

المُستثمر فیھا إذا لم یعد یحق للمستثمر  شأةالمن السیطرة على، یھاف مستثمرلدیھ سلطة على منشأة 
ً لالتزامات،  في استیفاء  المستثمر أخفقالمنشأة  نظرا لأنأن یستلم عوائد أو أن بصبح معرضا

 (أي عندما یتم إنھاء عقد لاستلام أتعاب متعلقة بالأداء).  "(ب)۷"الفقرة 

نھ یتصرف على أنھ وكیل أو أصیل ما إذا كان تقییمھ بأ الاعتبارفي  یأخذأن  على المستثمریجب  .۸٤ب
 أن المستثمرقد تغیر. فیمكن أن تعني التغیرات في مجمل العلاقة بین المستثمر والأطراف الأخرى 

على أنھ وكیل، والعكس بالعكس.  –سابقاً  –لم یعد یتصرف على أنھ وكیل، حتى ولو أنھ تصرف 
أو في حقوق الأطراف الأخرى،  على سبیل المثال، عندما تحدث تغییرات في حقوق المستثمر،

 فإنھ یجب على المستثمر أن یعید الأخذ في الحسبان وضعیتھ على أنھ أصیل أو وكیل. 
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بسبب  –فقط  –لا یتغیر تقییم المستثمر الأولي للسیطرة أو لوضعیتھا على أنھ أصیل أو وكیل  .۸٥ب
عا بأحوال السوق)، ما تغیر في ظروف السوق (مثلا تغیر في عوائد المنشأة المُستثمر فیھا مدفو

لم یحدث التغیر في أحوال السوق كنتیجة لواحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثلاثة المذكورة في 
 أو تغیر في مجمل العلاقة بین أصیل ووكیل. "۷"الفقرة 

 

 منشأة استثماریة تمثل منشأةالتحدید ما إذا كانت 
جمیع الحقائق والظروف عند تقییم ما إذا كانت تعُد  الاعتباریجب على المنشأة أن تأخذ في   أ.۸٥ب

 العناصر الثلاثةوتصمیمھا. تعُد المنشأة التي تمتلك  ذلك الغرض منھا، فيمنشأة استثماریة، بما 
ب " من استثماریة. توضح الفقرات منشأة "۲۷"لتعریف منشأة استثماریة المحددة في الفقرة 

 عناصر التعریف بمزید من التفصیل. "م۸٥ب" إلى "ب۸٥

 الغرض من الأعمال
من أجل  –فقط  –تعریف المنشأة الاستثماریة أن یكون الغرض من المنشأة ھو أن تستثمر یتطلب  ب.۸٥ب

أو دخل الإیجار)، أو  أو الفوائدمكاسب رأسمالیة، أو دخل استثمار (مثل توزیعات الأرباح 
تتضمن الوثائق التي تبین ما ھي الأھداف الاستثماریة للمنشأة، مذكرة طرح الاكتتاب  كلیھما.

المنشأة والمطبوعات الموزعة من قبل المنشأة والوثائق الأخرى لشركة مساھمة أو الخاصة ب
الوثائق دلیلا على الغرض من أعمال المنشأة الاستثماریة. وقد  ھذهتوفر من، وشركة تضا

تشتمل أدلة إضافیة على الطریقة التي تقدم بھا المنشأة نفسھا إلى الأطراف الأخرى (مثل 
المُستثمر فیھا المحتملة)؛ على سبیل المثال، قد تقدم  المنشآتمحتملة أو المنشآت المستثمرة ال

منشأة أعمالھا على أنھا تتیح استثمار متوسط الأجل من أجل مكاسب رأسمالیة. وفي المقابل، قد 
بشكل  –تقدم منشأة نفسھا على أنھا منشأة مستثمرة ھدفھا أن تطور، أو تنتج أو تسوق منتجات

الحالة لا یتفق الغرض مع أعمال المنشأة  ھذهة المُستثمر فیھا، وفي مع المنشأ –مشترك
الاستثماریة، نظرا لأن المنشأة سوف تكسب العوائد من نشاط التطویر، أو الإنتاج أو التسویق 

 .)"ط۸٥ب"استثماراتھا (انظر الفقرة  بالإضافة إلى عوائدھا من
 
بالاستثمار (مثل الخدمات الاستشاریة في مجال قد تقدم المنشأة الاستثماریة خدمات متعلقة  ج.۸٥ب

، وخدمات مساندة وإداریة للاستثمار)، إما بشكل مباشر أو غیر وإدارة الاستثمارالاستثمار، 
مباشر من خلال منشأة تابعة، إلى أطراف ثالثة بالإضافة إلى المنشآت المستثمرة فیھا، حتى لو 

شریطة استمراریة المنشأة لتلبیة تعریف  كلھإن ذلك  كانت تلك الأنشطة تعُد أساسیة للمنشأة، إلا
 المنشأة الاستثماریة.

ً  –قــد تشارك المنشأة الاستثماریة د.۸٥ب  بشكل افــي الأنشطة التالیــة المتعلقة بالاستثمار، إم –أیضا
ما كانت تلك الانشطة تبُاشر لتعظیم عائد الاستثمار (مكاسب  إذا مباشر أو من خلال منشأة تابعة

المُستثمر فیھا، ولا تمثل نشاط أعمال أساسي منفصل  المنشآترأسمالیة، أو دخل الاستثمار) من 
 :ةأو مصدر أساسي منفصل لدخل المنشأة الاستثماری

 تقدیم خدمات إداریة ومشورة استراتیجیة للمنشأة المُستثمر فیھا؛ )أ(
 دعم مالي للمنشأة المُستثمر فیھا، مثل قرض، تعھد برأس مال، أو ضمان. تقدیم  )ب(

عندما یكون لدى المنشأة الاستثماریة منشأة تابعة لیست ھي ذاتھا منشأة استثماریة وغرضھا  ھـ.۸٥ب
ونشاطھا الرئیسي تقدیم خدمات وأنشطة متعلقة بالاستثمار، مثل تلك الموضحة في الفقرتین 

. "۳۲"فإنھ یجب علیھا أن تقوم بتجمیع تلك المنشأة التابعة وفقاً للفقرة ، "د۸٥ب" و"ج۸٥ب"
ذاتھا منشأة  بالاستثمار ھيالمتعلقة  أو الأنشطةإذا كانت المنشأة التابعة التي تقدم الخدمات 
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استثماریة، فإن المنشأة الاستثماریة الأم یجب أن تقیس تلك المنشأة التابعة بالقیمة العادلة من 
 ."۳۱"رباح أو الخسائر وفقاً للفقرة خلال الا

 استراتیجیات الخروج
دلیلا على الغرض من أعمالھا. إحدى السمات التي  –أیضاً  –توفر الخطط الاستثماریة للمنشأة  و.۸٥ب

تمیز منشأة استثماریة عن المنشآت الأخرى ھي أن المنشأة الاستثماریة لا تخطط للاحتفاظ 
باستثماراتھا إلى أجل غیر محدود، وإنما تحتفظ بھا لفترة محدودة. ونظرا لإمكانیة أن یحُتفظ 

الاستثمارات في حقوق ملكیة والاستثمارات في أصول غیر مالیة إلى أجل غیر محدود، فإنھ ب
یجب على الًمنشأة الاستثماریة أن تكون لدیھا استراتیجیة خروج توثق كیف تخطط المنشأة 

جمیع استثماراتھا في حقوق الملكیة واستثماراتھا في  -تقریباً  -لتحقیق مكاسب رأسمالیة من 
أن تكون لدیھا استراتیجیة  –أیضاً  –یر المالیة. ویجب على المنشأة الاستثماریة الأصول غ

خروج لأي أدوات دین لدیھا والتي من الممكن أن یحُتفظ بھا إلى أجل غیر محدود، على سبیل 
المثال، استثمارات في أدوات دین مستدیمة. لا یلزم المنشأة أن توثق استراتیجیات خروج محددة 

ر منفرد، ولكنھا یجب علیھا أن تحدد استراتیجیات ممكنھ مختلفة لأنواع أو محافظ لكل استثما
مختلفة من الاستثمارات، بما في ذلك إطار زمني أساسي للخروج من الاستثمارات. لا تعُد آلیات 

 الأداءلأحداث التخلف عن السداد، مثل الإخلال بالعقد أو عدم  –فقط  –الخروج التي توضع 
 خروج لأغراض ھذا التقییم.  استراتیجیات

یمكن أن تتنوع استراتیجیات الخروج بحسب نوع الاستثمار. للاستثمارات في أوراق مالیة  ز.۸٥ب
 خاصة، تشمل أمثلة استراتیجیات الخروج الطرح الأولي للاكتتاب العام، والاكتتاب الخاص،

المُستثمر  المنشآتیة في مستثمرة) حصص الملكوالبیع التجاري لأعمال، وتوزیعات (للمنشآت ال
فیھا ومبیعات الأصول (بما في ذلك بیع أصول المنشأة المُستثمر فیھا یلیھ تصفیة المنشأة 

المُستثمر فیھا). للاستثمارات في حقوق الملكیة التي یتم التعامل علیھا في سوق عام، تشمل أمثلة 
م. للاستثمارات العقاریة، استراتیجیات الخروج بیع لاستثمار في اكتتاب خاص أو في سوق عا

تشمل أمثلة استراتیجیات الخروج بیع العقار من خلال وسطاء متخصصین في العقارات أو 
 السوقً  المفتوحة. 

في منشأة استثماریة أخرى انشئت في علاقة بالمنشأة  قد یكون لدى المنشأة الاستثماریة استثماراً  ح.۸٥ب
أو لأسباب مشابھة تتعلق بالأعمال. في ھذه الحالة، لا لأسباب قانونیة، أو تنظیمیة، أو ضریبیة 

یلزم المنشأة الاستثماریة أن یكون لدیھا استراتیجیة خروج من ذلك الاستثمار، شریطة أن یكون 
 . لاستثماراتھاللمنشأة المُستثمر فیھا من قبل المنشأة الاستثماریة استراتیجیات خروج مناسبة 

 العوائد من الاستثمارات
 عندما تحصللأجل مكاسب رأسمالیة، أو دخل استثمار، أو كلیھما،  –فقط  –لا تستثمر المنشأة  ط.۸٥ب

المجموعة التي تخضع للسیطرة من المجموعة المُتضمنة للمنشأة (اي عضو آخر في  المنشأة أو
 قبل المنشأة الأم النھائیة للمنشأة الاستثماریة)، أو یكون لدیھا ھدف الحصول، على منافع أخرى

من أمثلة مثل تلك اف الأخرى غیر ذوي العلاقة ومن استثمارات المنشأة غیر المتاحة للأطر
  المنافع:

اقتناء، أو استخدام، أو مبادلة أو استغلال عملیات، أو أصول أو تكنولوجیا لدى المنشأة  )أ(
بیة، ویشمل ھذا امتلاك المنشأة، أو عضو آخر في المجموعة، حقوقاً غیر تناسالمُستثمر فیھا. 

 أو حصریة، في اقتناء أصول، أو تكنولوجیا، أو منتجات، أو خدمات أي منشآت مستثمریھا؛
على سبیل المثال، من خلال حیازة خیار لشراء أصل من منشأة مستثمر فیھا عندما یعد 

 تطویر الأصل ناجحا؛ً 



 ملحق (ب) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹

  ۲۸ -(ب) ٤۲
 
 
 

) أو اتفاقیات أخرى )٤۳(ترتیبات مشتركة (كما عرفت في المعیار المحاسبة المصري رقم  )ب(
ق، بین المنشأة أو عضو آخر في المجموعة ومنشآت مستثمر فیھا لتطویر، أو إنتاج، أو تسوی

 أو تقدیم منتجات أو خدمات؛ 
مُقدمة من قبل المنشأة المُستثمر فیھا لتكون بمثابة ضمان مقابل  أو أصولضمانات مالیة  )ج(

ترتیبات اقتراض المنشأة أو عضو أخر في المجموعة (وبالرغم من ذلك، ستكون المنشأة 
على أنھ رھن لأي الاستثماریة لا تزال قادرة على استخدام استثمار في منشأة مستثمر فیھا 

 من قروضھا)؛ 
خیار محتفظ بھ من قبل طرف ذي علاقة بالمنشأة لشراء، من المنشأة أو من عضو آخر في  )د(

 مستثمر فیھا من قبل المنشأة؛ منشأة المجموعة، حصة ملكیة في 
لمنشأة أو عضو آخر في ، فإن المعاملات بین ا"ي۸٥ب"ما ھو موضح في الفقرة  باستثناء ھـ) (

 المنشأة المُستثمر فیھا، ھي التي: ة والمجموع
تكون بشروط غیر متاحة للمنشآت التي لا تعُد أطرافاً ذوي علاقة إما بالمنشأة، أو  ) ۱(

 بعضو آخر في المجموعة أو بالمنشأة المُستثمر فیھا؛ أو 
 لا تكون بالقیمة العادلة؛ أو   )۲(
بما في ذلك  ،أعمال المنشأة أو نشاطستثمر فیھا تمثل جزًء أساسي من نشاط المنشأة المُ   )۳(

 أنشطة أعمال المنشآت الأخرى في المجموعة.
قد یكون لدي المنشأة الاستثماریة استراتیجیة لتستثمر في أكثر من منشأة واحدة في ذات الصناعة  ي.۸٥ب

لیة ودخل الذي یزید من المكاسب الرأسما فآلالتلتستفید من  الجغرافیةأو السوق أو المنطقة 
، فلا تعُد "(ْھـ)ط۸٥ب"جاء بالفقرة  مما. وعلى الرغم المُستثمر فیھا المنشآتالاستثمار من تلك 

 المنشآت ھذهبسبب أن مثل  -فقط  -المنشأة غیر مؤھلة لأن تصنف على أنھا منشأة استثماریة 
 تتعامل تجاریاً مع بعضھا البعض. المستثمر فیھا

 قیاس القیمة العادلة
جمیع  –تقریباً  –عنصر أساسي في تعریف المنشأة الاستثماریة ھو أنھا تقیس وتقُیم أداء  .ك۸٥ب

استثماراتھا على أساس القیمة العادلة، نظراً لأن استخدام القیمة العادلة ینُتج معلومات أكثر 
طریقة حقوق الملكیة  أو استخدامتجمیع منشآتھا التابعة  ملاءمة من، على سبیل المثال،

لحصصھا في المنشآت الشقیقة أو المشروعات المشتركة. ومن أجل أن تدلل على أنھا تستوفي 
 ھذا العنصر للتعریف، فإنھ یجب على المنشأة الاستثماریة أن:

جمیع استثماراتھا بالقیمة  –تقریبا  –تزود المستثمرین بمعلومات عن القیمة العادلة وتقیس   )أ(
ً للمعاییر  استخدامالعادلة في قوائمھا المالیة حینما یجب  القیمة العادلة أو یسُمح بھا وفقا

 و المحاسبة المصریة؛
الإدارة (كما تم  لكبار موظفيوتقُدمھا  –داخلیا–معلومات القیمة العادلة  بالتقریر عنتقوم  )ب(

)، الذین یستخدمون القیمة العادلة على أنھا سمة ۱٥المصري  معیار المحاسبةتعریفھم في 
 جمیع استثماراتھا واتخاذ قرارات الاستثمار. –تقریباً  –ة لتقییم أداء یالقیاس الرئیس

 : بما یليالمنشأة الاستثماریة  تقوم، "ك(أ) ۸٥ب" الفقرةالوارد في لاستیفاء المتطلب  ل.۸٥ب
وفقاً لمعیار المحاسبة المصري  القیمة العادلةلدیھا ب استثمار عقاريأي تختار أن تحاسب عن  )أ(

 ؛ "الاستثمار العقاري) "۳٤رقم (
تختار الإعفاء من تطبیق طریقة حقوق الملكیة الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم  )ب(

 والمشروعات المشتركة؛  الشركات الشقیقة) على استثماراتھا في ۱۸(
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المصري  معیار المحاسبةتقیس أصولھا المالیة بالقیمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في  )ج(
 ).٤۷رقم (

المنشأة الاستثماریة بعض الأصول غیر الاستثماریة، مثل عقار المركز الرئیسي  قد یكون لدى م.۸٥ب
التزامات مالیة. وینطبق عنصر قیاس القیمة  –أیضاً  –والمعدات المتعلقة بھ، وقد یكون علیھا 

على استثمارات المنشأة  "(ج)۲۷"العادلة لتعریف المنشأة الاستثماریة الوارد في الفقرة 
بالتالي، لا یلزم المنشأة الاستثماریة أن تقیس أصولھا غیر الاستثماریة أو الاستثماریة. و

 التزاماتھا بالقیمة العادلة.

 استثماریةالخصائص القیاسیة لمنشأة 
 الاعتباریجب على المنشأة أن تأخذ في  ،ستثماریةعند تحدید إذا ما كانت تستوفي تعریف منشأة ا ن.۸٥ب

). لا یعني غیاب "۲۸"ما إذا كانت تظھر الخصائص القیاسیة لمنشأة استثماریة (راجع الفقرة 
أن تعُد المنشأة غیر مؤھلة لتصُنف  –بالضرورة  –واحدة أو أكثر من ھذهً الخصائص القیاسیة

ا على أنھا منشأة استثماریة ولكنھ یبین أن اجتھادا شخصیا إضافیا یكون مطلوبا عند تحدید ما إذ
 كانت المنشأة تعُد منشأة استثماریة.

 أكثر من استثمار واحد
 وقد .رات لتنوع مخاطرھا وتعظم عوائدھابعدة استثما –عادةً  –تحتفظ المنشأة الاستثماریة س.۸٥ب

بشكل مباشر أو غیر مباشر، على سبیل المثال، من خلال  –تحتفظ المنشأة بمحفظة استثمارات 
 ة استثماریة أخرى والتي ھي ذاتھا تحتفظ بالعدید من الاستثمارات.حیازة استثمار واحد في منشأ

بالضرورة  –قد تكون ھناك أوقات تحتفظ فیھا المنشأة باستثمار واحد. وبالرغم من ذلك، لا تمنع  .ع۸٥ب
حیازة استثمار واحد المنشأة من استیفاء تعریف المنشأة الاستثماریة. على سبیل المثال، قد  –

 عندما تكون المنشأة:  –فقط –ستثماریة باستثمار واحد تحتفظ منشأة ا
في فترة بدء تشغیلھا، ولم تحدد بعد الاستثمارات المناسبة، وبناء علیھ، لم تنفذ بعد خطتھا  )أ(

 الاستثماریة لتقتني العدید من الاستثمارات؛ 
 لم تقم بعد باستثمارات أخرى لتحل محل تلك التي استبعدتھا؛  )ب(
الحصول على  لا یمكنعندما  ،المنشآت لتستثمر في استثمار واحدقد انشئت لتجمیع أموال  )ج(

قبل منشآت مستثمرة منفردة (مثلا عندما یكون الحد الأدنى المطلوب  الاستثمار منذلك 
 للاستثمار كبیرا جدا لمنشأة مستثمرة منفردة)؛ أو 

 في سیاق التصفیة.  )د(

 من مستثمر واحد أكثر
أموالھم بھدف للوصول إلى  بتجمیععادة ما یكون للمنشأة الاستثماریة عدة مستثمرین یقومون  ف.۸٥ب

بشكل منفرد. سیقلل  –ثمار وفرص الاستثمار التي قد لم تكن لتصل إلیھا خدمات إدارة الاست
، أو الأعضاء الاستثماریةوجود العدید من المستثمرین من احتمال أن تحصل تلك المنشأة 

الآخرین في المجموعة المُتضمنة المنشأة، على منافع بخلاف المكاسب الرأسًمالیة أو دخل 
 )."ط ۸٥ب"الاستثمار (راجع الفقرة 

وبدلا من ذلك، قد تؤسس منشأة استثماریة من قبل، أو من أجل، مستثمر واحد یمثل أو یدعم  ص.۸٥ب
مصالح مجموعة أوسع من المستثمرین (مثلا صندوق معاشات، أو صندوق استثمار حكومي أو 

 وقف عائلي).
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ً –قد تكون ھناك ق.۸٥ب على سبیل  ل مؤقت.بشك–ستثمر واحد أوقات یكون فیھا لدى المنشأة م–أیضا
 عندما تكون المنشأة: –فقط  –قد یكون لدى منشأة استثماریة مستثمر واحد المثال،

المنشآت  –بشكل نشط  –في فترة الاكتتاب الأولى، التي لم تنقضي والمنشأة تحدد  )أ(
 المستثمرة المناسبة؛

 ت؛ أولم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة لتحل محل حصص الملكیة التي استرد )ب(
 في سیاق التصفیة.  )ج(

 المستثمرة غیر ذات العلاقة المنشآت
عادة ما یكون لدى المنشأة الاستثماریة عدة منشآت مستثمرة لا تعُد أطرافا ذات علاقة (كما  ر.۸٥ب

) بالمنشأة أو بأعضاء آخرین في المجموعة المُتضمنة ۱٥عرفت في معیار المحاسبة المصري 
مستثمرة غیر ذات علاقة من احتمال أن تحصل تلك المنشأة، أو المنشأة. سیقلل وجود منشآت 

الأعضاء الآخرین في المجموعة المُتضمنة المنشأة، على منافع بخلاف المكاسب الرأسمالیة أو 
 )."ط۸٥ب"دخل الاستثمار (راجع الفقرة 

كانت المنشآت وبالرغم من ذلك، قد تظل منشأة مؤھلة على أنھا منشأة استثماریة حتى ولو  ش.۸٥ب
ً  ،على سبیل المثال مستثمرة فیھا ذات علاقة بالمنشأة.ال  قد تنشئ منشأة استثماریة صندوقا

منفصًلا موازي لمجموعة من موظفیھا (مثل كبار موظفي الإدارة)، أو المنشأة (المنشآت) 
ر الرئیسي المستثمرة الأخرى التي تعُد طرفاً ذا علاقة، والذي یماثل استثمارات صندوق الاستثما

على أنھ منشأة استثماریة حتى ولو كانت جمیع  ”الموازي“للمنشأةً. وقد یتأھل ھذا الصندوق 
 المنشآت المستثمرة ذات علاقة.

 حصص الملكیة
 ذات كیان قانوني نھا غیرُ مطالبة بأن تكون، منشأةعادة ما تكون المنشأة الاستثماریة، ولك ت.۸٥ب

ملكیة في شكل حصص حقوق  –عادةً  –نشأة الاستثماریة . تكون حصص الملكیة في الممستقل
في أصول كة تضامن)، تنسب لھا أنصبة تناسبیة من صاأو حصص مشابھة (مثل حصص شر

على الرغم من وجود فئات مختلفة من المستثمرین، بعضھا لھ حقوق على المنشأة الاستثماریة. و
أنصبة نسبیة مختلفة في صافي استثمار محدد أو مجموعة من الاستثمارات فقط، أو لھا 

 الأصول، فذلك لا یمنع منشأة من أن تكون منشأة استثماریة.
المنشأة التي لھا حصص ملكیة كبیرة في شكل دین، والتي وفقا لمعاییر  ،بالإضافة إلى ذلك .ث۸٥ب

المحاسبة المصریة، لا تستوفي تعریف حقوق الملكیة، قد تكون ما زالت مؤھلة على أنھا منشأة 
ستثماریة، بشرط أن یتعرض ملاك الدین لمخاطر عوائد متقلبة من التغیرات في القیمة العادلة ا

 لصافي أصول المنشأة.
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 متطلبات المحاسبة
 إجراءات التجمیع

 القوائم المالیة المجمعة: .۸٦ب
تجمع بین البنود المشابھة للأصول والالتزامات وحقوق الملكیة والدخل والمصروفات  (أ)

 والتدفقات النقدیة للمنشأة الأم مع تلك البنود الخاصة بشركاتھا التابعة.
كل شركة من شركاتھا التابعة وكذلك  فيیستبعد المبلغ المسجل لاستثمار الشركة الأم  (ب)

كل شركة من شركاتھا التابعة (یوضح معیار المحاسبة  فيحصتھا من حقوق الملكیة 
 شھرة ذات صلة). أيعن ) كیفیة المحاسبة ۲۹المصري رقم (

تستبعد بالكامل جمیع الأصول والالتزامات وحقوق الملكیة والدخل والمصروفات  (ج)
والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعاملات بین منشآت المجموعة (یتم استبعاد جمیع الأرباح أو 

 فيالخسائر الناتجة عن المعاملات داخل المجموعة بالكامل والتي یتم الاعتراف بھا 
صول الثابتة). وقد تشیر الخسائر ضمن المجموعة إلى وجود الأصول كالمخزون أو الأ

القوائم المالیة المجمعة. وینطبق معیار المحاسبة  فياضمحلال یتطلب الاعتراف بھ 
) "ضرائب الدخل" على الفروق المؤقتة التي تنشأ عقب إلغاء الأرباح ۲٤المصري رقم (

 والخسائر الناتجة عن المعاملات بین أطراف المجموعة.

 السیاسات المحاسبیة الموحدة
القوائم  فيحال استخدام عضو من أعضاء المجموعة سیاسات محاسبیة مختلفة عما یتم تبنیھ  في .۸۷ب

الحالات المماثلة، یتم إجراء التعدیلات المناسبة  فيالمالیة المجمعة للمعاملات والأحداث المشابھة 
قوائم المالیة المجمعة لضمان توافقھا مع على القوائم المالیة لذلك العضو فیما یتعلق بإعداد ال

 السیاسات المحاسبیة للمجموعة.

 القیاس
قوائمھا المالیة المجمعة بدءا من تاریخ السیطرة  فيالتابعة  ومصروفات الشركةتجمع المنشاة دخل  .۸۸ب

التابعة مبینة على  ومصروفات الشركةعلیھا لحین توقف تلك السیطرة على الشركة التابعة. دخل 
تاریخ الاستحواذ. على  فيالأصول والالتزامات المعترف بھا في القوائم المالیة المجمعة  مبالغ

بعد تاریخ  الشامل المجمعةقائمة الدخل  فيسبیل المثال، یعتمد مصروف الإھلاك المعترف بھ 
لیة القوائم الما فيالاستحواذ على القیم العادلة للأصول القابلة للإھلاك ذات الصلة والمعترف بھا 

 تاریخ الاستحواذ. فيالمجمعة 
 

 حقوق التصویت المحتملة
عند وجود حقوق تصویت محتملة أو مشتقات أخرى تتضمن حقوق تصویت محتملة، یتم تحدید  .۸۹ب

حقوق الملكیة المخصصة للمنشأة الأم والحصص غیر  فينسبة الربح والخسارة والتغیرات 
المسیطرة لغرض إعداد القوائم المالیة المجمعة بناءً على حصص الملكیة القائمة دون أن تعكس 
الممارسة أو التحویل المحتمل لحقوق التصویت المحتملة والمشتقات الأخرى، إلا إذا تم تطبیق 

 ".۹۰الفقرة "ب



 ملحق (ب) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹

  ۳۲ -(ب) ٤۲
 
 
 

نشاة، جوھریا، حصة ملكیة قائمة نتیجةّ معاملة معینة تمنح المنشاة بعض الحالات تمتلك الم في .۹۰ب
ً حق الحصول على العوائد المصاحبة لحصة الملكیة.  ھذه الحالة، یتم تحدید النسبة  فيحالیا

المخصصة للمنشأة الأم وحقوق الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة لغرض إعداد القوائم المالیة 
الاعتبار الممارسة النھائیة لحقوق التصویت المحتملة والمشتقات  فيالمجمعة من خلال الأخذ 

 تمنح المنشأة حالیاً حق الحصول على العوائد. التيالأخرى 

التابعة التي یتم  المنشآت) على الحصص في ٤۷لا ینطبق معیار المحاسبة المصري رقم ( .۹۱ب
حالیاً حق الوصول  -في جوھرھا  -تجمیعھا. عندما تمنح أدوات تتضمن حقوق تصویت محتملة 

إلى العوائد المرتبطة بحصة ملكیة في منشأة تابعة، فأن الأدوات غیر خاضعة لمتطلبات معیار 
تتضمن  التيیتم المحاسبة عن الأدوات  الأخرى). في كل الحالات ٤۷المحاسبة المصري رقم (

 .)٤۷حقوق تصویت محتملة في منشأة تابعة وفقاً لمعیار المحاسبة المصري (

 

 ریخ نھایة الفترة المالیةتا
یجب أن یكون تاریخ نھایة الفترة المالیة ھو نفس التاریخ بالنسبة للقوائم المالیة للمنشأة الأم  .۹۲ب

إعداد القوائم المالیة المجمعة. وفى حال اختلاف نھایة الفترة  فيوشركاتھا التابعة المستخدمة 
 –لأغراض التجمیع  –، تقوم الشركة التابعة المالیة للمنشأة الأم عن تلك الفترة لشركاتھا التابعة

نفس تاریخ القوائم المالیة للمنشأة الأم وذلك لتمكینھا من تجمیع  فيبإعداد معلومات مالیة إضافیة 
 المعلومات المالیة للشركة التابعة، إلا إذا تعذرّ تطبیق ذلك.

لیة للشركة التابعة حال تعذر تطبیق ذلك، یجب على الشركة الأم تجمیع المعلومات الما في .۹۳ب
یتم تعدیلھا فیما یخص آثار  والتيمستخدمةً بذلك أحدث المعلومات المالیة للشركة التابعة 

تحدث ما بین تاریخ تلك القوائم المالیة وتاریخ القوائم المالیة  التيالمعاملات والأحداث الھامة 
وائم المالیة للشركة التابعة یزید الاختلاف بین تاریخ الق ألاالمجمعة وفى جمیع الحالات، یجب 
اختلاف  وأيأشھر، ویجب أن یكون طول الفترات المالیة  ۳وتاریخ القوائم المالیة المجمعة عن 

 بین تواریخ القوائم المالیة ھو نفسھ من فترة إلى أخرى.

 

 الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة حقوق
الشركة على المنشاة أن تنسب الربح أو الخسارة وكل من عناصر الدخل الشامل الآخر إلى مالكي  .۹٤ب

حقوق الأقلیة / الحقوق غیر المسیطرة. وأن تنسب المنشأة كذلك إجمالي الدخل الشامل إلى الأم و
 مالكي الشركة الأم والحصص غیر المسیطرة حتى وإن أدى ذلك إلى حصول رصید عجز فیھا.

شركة تابعة ما مبوبة على إنھا حقوق ملكیة  فيوجود أسھم ممتازة مجمعة للأرباح قائمة عند  .۹٥ب
تدخل ضمن حقوق الحصص غیر المسیطرة، فعلى المنشاة حساب حصتھا من الربح أو الخسارة 

 بعد تعدیلھا بما یخص أرباح ھذه الأسھم، سواء تم إقرار توزیع ھذه الأرباح أم لا.

 



 ملحق (ب) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹

  ۳۳ -(ب) ٤۲
 
 
 

 المحتفظ بھا ضمن الحصص غیر المسیطرةالتغیرات على النسبة 
عند تغیر نسبة حقوق الملكیة المحتفظ بھا ضمن الحصص غیر المسیطرة، على المنشاة تعدیل  .۹٦ب

المبالغ المسجلة للحصص المسیطرة وغیر المسیطرة حتى تعكس التغیرات النسبیة على حصصھم 
الشركة التابعة. وأن تعترف المنشاة بشكل مباشر ضمن حقوق الملكیة بأي اختلاف بین مبلغ  في

تعدیل الحصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للمقابل النقدي المدفوع او المستلم، وأن تنسبھ إلى 
 مالكي الشركة الأم.

 فقد السیطرة

نین أو أكثر من الترتیبات (المعاملات). أث فيقد تفقد الشركة الأم سیطرتھا على الشركة التابعة  .۹۷ب
الترتیبات المتعددة  المحاسبة عنبعض الأحیان، قد تشیر بعض الحالات إلى أنھ یجب  فيغیر أنھ 

جمیع بنود وشروط الترتیبات وآثارھا  فيعلى أنھا معاملة واحدة وعلى الشركة الأم النظر 
إلى  یلياملة واحدة. ویشیر واحد أو أكثر مما الاقتصادیة، عند تحدید ما إن كان ینبغي اعتبارھا مع

 وجوب قیام الشركة الأم بالمحاسبة عن الترتیبات المتعددة على أنھا معاملة واحدة.
 الوقت نفسھ، أو الواحدة تلو الأخرى. فيعند إبرامھا  (أ) 

 عندما تشكل ھذه الترتیبات معاملة واحدة مصممة لتحقیق مجمل أثر تجارى. (ب)
 یعتمد حدوث ترتیب ما على حدوث ترتیب أخر واحد على الأقل.عندما  (ج)
عندما لا یكون لترتیب معین بمجملھ مبرراً اقتصادیا، لكنھ یكون لھ مبرراً اقتصادیا عند  (د)

النظر فیھ إلى جانب الترتیبات الأخرى. ومثال على ذلك عندما یتم تسعیر التصرف 
التعویض عنھ بتسعیر التصرف بالأسھم لاحقا بالأسھم بسعر أقل من سعر السوق ویتم 

 بسعر أعلى من سعر السوق.

 حال فقد سیطرتھا على الشركة التابعة: فيعلى الشركة الأم القیام بما یلي  .۹۸ب
 إلغاء الاعتراف: أ)( 

تاریخ  فيشھرة) والتزامات الشركة التابعة بمبالغھا المسجلة  أيذلك  فيبأصول (بما  )۱(
 و فقد السیطرة.

تاریخ فقد  فيالشركة التابعة السابقة  فيحصص غیر مسیطرة  لأيبالمبلغ المسجل  )۲(
 من عناصر الدخل الشامل الآخر المنسوب لھا). أيذلك  فيالسیطرة (بما 

 الاعتراف:  ب)( 
 بالقیمة العادلة للمقابل النقدي المستلم، إن وُجد، من المعاملة أو الحدث أو الظروف )۱(

 أدت إلى فقدان السیطرة؛ و التي
أدت إلى فقدان السیطرة توزیع  التيعندما تتضمن المعاملة أو الحدث أو الظروف  )۲(

 أسھم الشركة التابعة على المالكین بصفتھم ھذه بتلك التوزیعات؛ و
فقد تاریخ  فيالشركة التابعة السابقة بقیمتھ العادلة  فيبأي استثمار محتفظ بھ  )۳(

 السیطرة.
الدخل الشامل الآخر فیما یتعلق بالشركة التابعة  فيإعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا  ج)( 

على حساب الأرباح أو الخسائر، أو نقلھا مباشرة إلى الأرباح المرحلة، وذلك وفقاً لما ھو 
 ".۹۹الفقرة "ب فيمذكور 

 .الشركة الأم فرق ناتج على أنھ إما ربح أو خسارة منسوبة إلى بأيالاعتراف  د)( 
  



 ملحق (ب) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹

  ۳٤ -(ب) ٤۲
 
 
 

حال فقد الشركة الأم سیطرتھا على الشركة التابعة، على الشركة الأم حساب جمیع المبالغ  في .۹۹ب
الدخل الشامل الأخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة وذلك بناء على الأسس  فيسابقاً  بھاالمعترف 

ول أو الالتزامات ذات عندما تقوم الشركة الأم بالتصرف مباشرة بالأص واجبة التطبیقذاتھا 
الدخل الشامل الأخر  فيالعلاقة. وبالتالي فعند إعادة تبویب الربح أو الخسارة المعترف بھا سابقاً 

ذات العلاقة، على الشركة  أو الالتزاماتإلى حساب الأرباح أو الخسائر عند التصرف بالأصول 
إعادة كتسویة الأرباح أو الخسائر (الأم إعادة تبویب الربح أو الخسارة من حقوق ملكیة إلى حساب 

التبویب)، وذلك عند فقد السیطرة على الشركة التابعة. وعندما تم تحویل فائض إعادة التقییم 
الدخل الشامل الآخر مباشرة إلى الأرباح المرحلة عند التصرف بالأصول،  فيالمعترف بھ سابقاً 

ى الأرباح المرحلة عند فقد السیطرة على على الشركة الأم تحویل فائض إعادة التقییم مباشرة إل
 الشركة التابعة.

كما ھو محدد في معیار  ،لا تشتمل على أعمالإذا فقدت المنشأة الأم السیطرة على منشأة تابعة  أ۹۹ب
یتم  ، كنتیجة لمعاملة تنطوي على منشأة شقیقة أو مشروع مشترك)۲۹المحاسبة المصري رقم (

باستخدام طریقة حقوق الملكیة، تقوم المنشأة الأم بتحدید المكسب أو الخسارة وفقاً عنھا المحاسبة 
(بما  یتم الاعتراف بالمكسب أو الخسارة الناتجة من المعاملةو ."۹۹" إلى "ب۸۹للفقرات "ب

سابقاً في الدخل الشامل الآخر التي یعاد تصنیفھا إلى الأرباح فیھا المبالغ التي تم الاعتراف بھا 
لمنشأة الأم فقط بقدر حصة لخسائر الرباح أو الأ") وذلك في ۹۹وفقاً للفقرة "ب الخسائر أو

ویتم إلغاء الجزء  .المستثمر غیر ذي العلاقة في تلك المنشأة الشقیقة أو المشروع المشترك
 المتبقي من المكسب مقابل القیمة الدفتریة للاستثمار في المنشأة الشقیقة أو المشروع المشترك.

ً الأم باستثمار في المنشأة التابعة إذا احتفظت المنشأة الإضافة إلى ذلك، ب وأصبحت المنشأة  سابقا
منشأة شقیقة أو مشروع مشترك یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة،  التابعة الآن
بالقیمة العادلة  قیاسالالأم تعترف بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة فإن المنشأة 

بھ في تلك المنشأة التابعة سابقاً في الأرباح أو الخسائر فقط بقدر ملكیة  للاستثمار المحتفظ
ویتم إلغاء  أو المشروع المشترك الجدید.الجدیدة الشقیقة المستثمر غیر ذي العلاقة في المنشأة 

بھ في المنشأة التابعة  محتفظالجزء المتبقي من ذلك المكسب مقابل القیمة الدفتریة للاستثمار ال
الآن وفقاً  سابقاً. إذا احتفظت المنشأة الأم باستثمار في الشركة التابعة سابقاً یتم المحاسبة عنھ

 الجزء من المكسب أو الخسارةببالكامل راف تعیتم الا)، ف٤۷لمعیار المحاسبة المصري رقم (
ً الناتجة من إعادة القیاس بالقیمة العادلة للاستثمار ا  ، وذلك فيلمحتفظ بھ في المنشأة التابعة سابقا

 الأرباح أو الخسائر للمنشأة الأم.

 ستثماریة لامنشأة االتغیر في وضعیة الالمحاسبة عن 

عندما تتوقف المنشأة عن كونھا منشأة استثماریة، فإنھ یجب علیھا أن تطبق معیار المحاسبة  .۱۰۰ب
ً  –) على أي منشأة تابعة كان قد تم قیاسھا ۲۹المصري رقم ( بالقیمة العادلة من خلال  –سابقا

. ویجب أن یكون تاریخ تغییر الوضعیة ھو تاریخ الاستحواذ "۳۱"الربح أو الخسارة وفقاً للفقرة 
المفترض. ویجب أن تمثل القیمة العادلة للمنشأة التابعة، في تاریخ الاستحواذ المفترض، المقابل 

رض المحول عند قیاس أیھ شًھرة أو مكسب من شراء بسعر تفاضلي والذي ینشأ عن المفت
من  "۲٤" إلى "۱۹" الاستحواذ المفترض. ویجب أن تجُمع جمیع المنشآت التابعة وفقا للفقرات

 المصري من تاریخ تغییر الوضعیة.  المعیار المحاسبيھذا 
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یجب علیھا أن تتوقف عن تجمیع منشآتھا التابعة في ندما تصبح المنشأة منشأة استثماریة، فإنھ ع .۱۰۱ب
 تاریخ التغییر في الوضعیة، باستثناء أي منشأة تابعة یجب أن تستمر في كونھا مجمعة وفقاً للفقرة

لتلك المنشآت  "۲٦"و "۲٥" . ویجب على المنشأة الاستثماریة أن تطبق متطلبات الفقرتین"۳۲"
لو أن المنشأة الاستثماریة فقدت السیطرة على تلك المنشآت  التابعة التي تتوقف عن تجمیعھا، كما

 التابعة في ذلك التاریخ.



 ملحق (ج) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹
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 ملحق ج
 تاریخ السریان والقواعد الانتقالیة

 
 ولھ الصلاحیة نفسھا مثل الاجزاء الأخرى من ھذا المعیار. معیاریعد ھذا الملحق جزء لا یتجزأ من ھذا ال

 
 تاریخ السریان

ویسري تطبیقھ على  ۲۰۱٥) المعدل ٤۲یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المصري رقم ( .۱ج
، ویسمح بالتطبیق المبكر. إذا قامت المنشأة بالتطبیق ۲۰۲۰ینایر  ۱المالیة التي تبدأ في أو بعد الفترات 

 المبكر، یجب الإفصاح عن ذلك.
 القواعد الانتقالیة

) "السیاسات ٥یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة المصري رقم ( .۲ج
أ" ۲دیرات المحاسبیة والأخطاء" باستثناء ما ھو موضح بالفقرات "جالمحاسبیة والتغیرات في التق

 ".(ھـ)۳إلى "ج

)، عندما تطبق المنشآت الاستثماریة ٥" من معیار المحاسبة المصري رقم (۲۸مع مراعاة الفقرة " أ.۲ج
بالفقرة الاستثناء من التجمیع لأول مرة، یجب على المنشأة عرض المعلومات الكمیة المطلوبة 

) للفترة المالیة السنویة التي تسبق مباشرة تاریخ ٥(و) من معیار المحاسبة المصري رقم (۲۸"
التطبیق الأولي لھذا المعیار ("الفترة السابقة مباشرة"). قد تقوم المنشأة أیضاً بعرض ھذه المعلومات 

 للفترة الحالیة أو فترات سابقة، ولكن ذلك غیر مطلوباً.

ذا المعیار، یكون تاریخ التطبیق الأولي ھو بدایة القترة المالیة السنویة التي یتم تطبیق راض ھغلأ ب.۲ج
 ھذا المعیار فیھا لأول مرة.

 ملغاة. .۳ج

یجب على المنشأة أن تقوم في تاریخ التطبیق الأولي بتقییم ما إذا كانت منشأة استثماریة على أساس  أ.۳ج
ریخ. إذا استخلصت المنشأة في تاریخ التطبیق الأولي أنھا الحقائق والظروف الموجودة في ھذا التا

 و".۳ب" إلى "ج۳منشأة استثماریة، یجب تطبیق متطلبات الفقرات "ج

ً للفقرة "باستثناء أي شركة تابع ب.۳ج ، یجب على المنشأة الاستثماریة قیاس "۳۲ة یتم تجمیعھا وفقا
الأرباح أو الخسائر كما لو كانت متطلبات  استثمارھا في كل شركة تابعة بالقیمة العادلة من خلال

ویجب على المنشأة الاستثماریة التعدیل بأثر رجعي لكل من الفترة المالیة  ھذا المعیار ساریة دائماً.
التي تسبق مباشرة تاریخ التطبیق الأولي وحقوق الملكیة في بدایة الفترة السابقة مباشرة، وذلك 

 بالفرق بین:

 الدفتري السابق للشركة التابعة؛ والرصید  (أ)

 القیمة العادلة لاستثمار المنشأة الاستثماریة في الشركة التابعة. (ب)

عتراف بھا في الدخل الشامل الأخر، یجب ترحیل أي مبلغ متراكم لأي تسویات قیمة عادلة تم الا 
 ریخ التطبیق الأولي.وذلك إلى الأرباح المرحلة في بدایة الفترة المالیة السابقة مباشرة في تا



 ملحق (ج) معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) المعدل ۲۰۱۹

  ۲ -(ج) ٤۲
 
 
 

 .ملغاة ج.۳ج

ج" غیر عملیاً (كما ھو ۳ب" إلى "ج۳إذا كان قیاس الاستثمار في الشركة التابعة وفقاً للفقرات "ج د.۳ج
))، یجب على المنشأة الاستثماریة تطبیق متطلبات ھذا ٥معرف في معیار المحاسبة المصري رقم (

ً  أسبقالمعیار في بدایة  ج"، والتي قد تكون ۳ب" إلى "ج۳"جالفقرات  تطبیق فترة یكون فیھا عملیا
الفترة الحالیة. ویجب على المستثمر التعدیل بأثر رجعي الفترة المالیة التي تسبق مباشرة تاریخ 

التي یكون تطبیق ھذه الفقرة عملیا فیھا ھو الفترة  الأسبقالتطبیق الأولي، إلا إذا كان تاریخ الفترة 
یتم الاعتراف بتعدیل حقوق الملكیة (الأرباح المرحلة) في بدایة الفترة  الحالیة. وفي ھذه الحالة،

 الحالیة.

إذا قامت منشأة استثماریة باستبعاد، أو فقدت السیطرة قبل تاریخ التطبیق الأولي لھذا المعیار، لا  ھـ.۳ج
 التابعة.یجب على المنشأة الاستثماریة إجراء تعدیلات على المحاسبة السابقة لھذه الشركة 

 ملغاة. و.۳ج

 . ملغاة.٦ج - .٤ج 

 
 )٤۷الإشارة إلى معیار المحاسبة المصري رقم (

)، فإن ٤۷إذا قامت المنشأة بتطبیق ھذا المعیار مبكراً قبل تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم ( .۷ج
إشارة ) یجب أن تقرأ على أنھا ٤۷أي إشارة في ھذا المعیار إلى معیار المحاسبة المصري رقم (

 ) "الأدوات المالیة: الاعتراف والقیاس".۲٦إلى معیار المحاسبة المصري رقم (

 

 

  


